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  تشكرات  

  الحمد الله المعين والهادي إلى سواء السبيل الذي بعونه وستره أتممنا إنجاز هذا العمل                    

  من لم يشكر الناس لم يشكر االله،:" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم المتواضع، وبعد       

             " ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادفعوا له       

  :لإمام الشافعي رحمة االله عليهوأثني بقول ا                     

  أدلاءُ  اهتدىلفخر إلا لأهل العلم أ�م         على الهدى لمن ا ما               

  فالناس موتى وأهل العلم أحياءُ          اً أبدفز بعلم تعش به حيا ف               

   شكيرين ديلميلأجل ذلك يشرفني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الفاضل             

  .، والذي لم يبخل علي بما حباه االله من علم دعمه لي صبره وعلى على            

  ساتذة الذين أشرفوا على تدريسي كما أشكر كل أساتذة فسم الحقوق وبالأخص الأ            

  .خلال مسار دراستي من أجل نيل شهادة ماستر تخصص قانون أعمال           

  .وأشكر كل موظفي المكتبة بقطبيها القديم والجديد  

  كما لا أنسى رئيسي في العمل السيد عيشوني سليم ، الذي أكن له كل الاحترام   

  .والتقدير على تقديمه الدعم المعنوي وصبره علي طيلة سنتي الدراسة            

  وإلى كل من شجعني من قريب أو بعيد

  



  

  شكر ال

  

ــــه  ـــم نشكره سبحانـــ ــــــا بكــــــــــل هـــــــذه النعـــ ـــذي أنعم علينــ ــــــــد الله الـــــ الحمــ

ـــــــــا ــــــــالى علــــــى عونه لن   .وتعـ

ـــى الوالدين الكريمين  ــــــــا على الدعاء و أخص بالشكر ثم الشكر إلــ أستاذن

ــل  ــــــ ــــى مجهوداتهالفاضـ ــــلاح حميد علـــ ــــــــ وأشكر   و توجيهاته لنا  الدكتور ف

ــــــــل ــــــــذا العمــ ـــــاز هـــ ـــى إنجـــــــ   .كــــــل من ساعدنــــــــا علـــــ

   



  

  هــــــــــداءالإ

  

ــــــــا االله  ــــــــى الوالدين حفظهمــ ـــل إلــ ــوتي و أهــدي هـــــذا العمـــــ ــــــ ــــى إخــــ وإلـــــ

ــــائي وزملائي فــــــــــي  أولادهم  ــــى جميع أفـراد العائلــــــــــة وإلـــــــى كل أصدقـــــ وإلــــ

ــــة ــــــ  .الدراســ

  بن كوار إيمان

   



  

  هــــــــــداءالإ

  

ـــل إلى أمي حفظها االله وأطال عمرها وإلى أبي جزاه  العزيز أهــدي هـــــذا العمـــــ

إلى زوجي بارك االله فيه ،االله خير الجزاء عما قدمه لي من أشياء لا حصر لها 

  على جميل صبره وحسن معونته لي 

نور اليقين ،هدى "الى بنات و أولاد اخواتي  إلى أخواتي خاصة أختي إيمان 

،مروة ، سلسبيل ،عبد الوهاب ، محمد ، سامي ، ادم ، نسيم عبد القادر ، 

بدون أن  حفظهما االله و رعاهم و اطال في عمرهم  و التوأم محمد و نافع

  . ″انسى الروح الطاهرة هاجر

 إلى كل عائلتي وعائلة زوجي وإلى الأصدقاء والزملاء

فاطمة الزهراءبن كوار   
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 مقدمــــــــــــة

1 
 

  :مقدمة

وهذه  مجتمع،تشكل عقود التجارة الدولیة العصب الرئیسي في الحیاة الاقتصادیة لكل      

لهذا التطور  والدول، ونتیجة الأفراد والتجاریة بینالعقود متطورة بتطور العلاقات الاقتصادیة 

عقود ذات طابع متمیز  الاقتصادي فظهرتمع النمو  تتلاءمظهرت لنا قواعد وعقود جدیدة 

همیة الأ كبیرة منخیرة على درجة تعتبر هذه الأ التكنولوجیا، حیثعقود نقل  ومركب منها

الدول المتقدمة  من ونقل التكنولوجیاقوم به في مجال التصنیع تخاصة من خلال الدور الذي 

 وهذاالراهن،في الوقت  الهامةعملیة نقل التكنولوجیا من الموضوعات دعتو  النامیةنحو الدول 

ساسیا في دعم أكانت التكنولوجیا تلعب دورا  التنمیة، ولماالبالغة في مجال  لأهمیتهاا نظر 

لى إالتنمیة الاقتصادیة في البلدان النامیة لذا فقط سعت تلك البلدان  ورفع معدلات

م وأصبح مستوى من الدول الصناعیة، حیث تعد التكنولوجیا الأداة المحركة للتقد اماستیراده

ذلك، فلا تستطیع الدول النامیة تحقیق التطور الصناعي  علىوالمؤشر المقیاس هو التكنولوجیا 

  .داةلتلك الأ امتلاكها والاقتصادي والعسكري دون

التكنولوجیا قضیة لها حساسیة كبیرة بالنسبة للدول النامیة  اكتسابیعتبر موضوع كما      

التخلف الكثیر من الإشكالات في معظم هذه الدول حیث تعاني من مشكلة فجوة  وتثیر

التكنولوجي بینها وبین الدول المتقدمة، والتي بدورها تعتبر مشكلة رئیسیة في إعاقة برامج 

هذه الدول بأنها لن تتمكن من إعادة هیكلة  كالتنمیة في هذه الدول، خاصة مع تنامي إدرا

على التخلف المزمن، وتحقیق معدل نمو مرتفع دون الحصول على والقضاء  ایتهاقتصاد

العلمي لتلك  الاستیعابإلى أبعد حد ممكن مع أوضاعها، ومن ثم  تتلاءمالتكنولوجیا التي 

الداخلیة، فمن الضروري لهذه الدول توافر  احتیاجاتهاة وتطویعها و دالتكنولوجیا المستور 

تحسین مستوى الإنتاج، من خلال إدخال طرق فنیة ات إنتاجیة متطورة تسمح بزیادة و تقنی

اء لكافة الشعوب لتقدم والرخالعلم والتكنولوجیا اللازمین ل اكتسابجدیدة في العملیة الإنتاجیة و 

دول الشمال  إلىضابط لتقسیم دول العالم  الاقتصادیینالفقهاء  اتخذهاهذا الأساس ى وعل
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المستورد محاولة لدفع  إلىالمصنع  يأن نقل التكنولوجیا من المورد أ لى دول الجنوبإ و 

بل لكل المهارات  فقط،حیث یتم النقل لیس للتكنولوجیا الدول،هذه  وتقویة اقتصادیات

وغیرها وهذا  ...والتقنیة  والصیانة والتطویر والخبرة الفنیة، والإدارة الإنتاج وأسالیبوالمعرفة 

وهي  وخدمات جدیدةتطبیق  وعملیاتومنتجات  واكتشاف تقنیاتل مایجعل المستورد لاستغلا

شمل وهو نقل المعرفة الفنیة التي تعتبر محلا لعقد عملیة تعتبر الجانب الخاص للجانب الأ

  .التكنولوجیانقل 

العقود التي ظهرت في  أحدثعقد نقل التكنولوجیا من بین  آي ،الأخیرویعتبر هذا 

تمیز به هذا العصر، الشيء الذي ترتب عنه  والتكنولوجیا الذيالعام نتیجة التطور العلمي 

استراتیجیات تجاري یشكل لأحدى  أسلوبفهو  العقد،لهذا  أعطیتاختلاف التعاریف التي 

لمختلف الدول القانونیة  الأنظمةوقد ذهبت العدید من  العالمي،المعتمدة في التسویق  الحدیثة

هذا وتعریف نظام قانوني منضبط ل إیجاد إلىوحاولت مؤسسات دولیة  هبیقیتسییر وتط إلى

  .لنقل التكنولوجیا التي اعد دراسة لهذا العقد الدولي للسلوك هدالعقد لأهمیة البالغة كالمع

ویلتزم بمقتضاه مورد التكنولوجیا بان  هداتفاق یتع بأنهویعرف عقد نقل التكنولوجیا 

 لإنتاجمستورد التكنولوجیا لاستخدامها في طریقة فنیة خاصة  إلىینقل بمقابل معلومات فنیة 

ولا  الخدمات،لتقدیم  أو أجهزة أو، الآلاتتشغیل  أولتركیب  أوتطویرها  أوسلعة معینة 

ولا بیع العلامات  السلع، ئجاراست أو تأجیر أوشراء  أویعتبر نقلا للتكنولوجیا مجرد بیع 

ورد ذلك كجزء من عقد نقل  إذا إلاالترخیص باستعماله  أوالتجاریة  الأسماء أو التجاریة،

 .بهاو كان مرتبطا  التكنولوجیا،

  :همیة الموضوعأ

تساعد على التنمیة  أداة كونه عقد نقل التكنولوجیاهمیة موضوع البحث فیأتتجلى        

ـــالعاملة المحلی الأیاديتوفیر فرص عمل  يیساهم العقد ف إذوالتجاریة، الاقتصادیة    ةــــ

  .لمستوردل كبیرة بالنسبة أهمیةلهذا العقد له  نأ إلى وتطویرها بالإضافة
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من  ونشر تكنولوجیةفهو من جانب یساعد مورد التكنولوجیا على توسیع دائرة نشاطه 

  .الفنیةاستغلال المعرفة  والحق فيوهو المستورد  خرالآخلال منح الطرف 

والثقافیة والاقتصادیة والعسكریة للسیطرة التكنولوجیة  أداةیعتبر عقد نقل التكنولوجیا      

  .الدولكذلك یعتبر مصدر دخل مالي ضخم لهذه  المتقدمة، للدول

  :الإشكالیة

من خلال الدور الهام الذي یلعبه عقد نقل التكنولوجیا في التنمیة الاقتصادیة للبلدان      

 أي إلى دراسة هذا الموضوع من خلال معرفة إلى والاقتصاد العالمي،ارتأیناالنامیة من جهة 

  ؟التكنولوجیانقل  عقدتحكم  التيالقانونیة والقواعد  الأحكاممدى یمكن ضبط 

  التكنولوجیا؟عقد نقل ب ما المقصود

  التكنولوجیا؟ ماهي خصوصیة عقد نقل

  التكنولوجیا؟القانونیة لعقد نقل  ماهي الطبیعة

  عقد نقل التكنولوجیا؟ إبرامعن  والحقوق المترتبةما هي الالتزامات 

  :المنهج المعتمد

، وذلك للتطور المتواصل لقواعد نقل هذه اعتمدنا على المنهج الوصفيدراستنا  في     

التكنولوجیا والذي عرف نشاط متواصل منذ ظهور هذا النوع من العقود، كما اعتمدنا على 

المنهج التحلیلي وذلك بمعرفة الآثار القانونیة المترتبة عن عقد نقل التكنولوجیا، كذلك معرفة 

كما  الجزائري،قانون المدني ال المصري،نصوص قانون التجارة  إلى اللجوءو  مركز الأطراف 

والاتفاقیات بعض المقارنات بین التشریعات  اعتمدنا المنهج المقارن وذلك من خلال إجراء

  .المجالفي هذا  المبرمة

  :الموضوعیم ستق

صلین ،تناولنا في ف إلىهذا الموضوع العلمي سمنا قالمطروحة  الإشكالیةمن خلال 

لمفهوم عقد  الأولالمفاهیمي لعقد نقل التكنولوجیا خصصنا المبحث  طارالإ الأولالفصل 

دراسة خصوصیة عقد نقل  إلىالمبحث الثاني تخصیص  ارتأینانقل التكنولوجیا في حین 
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عقد  إبرامالقانونیة المترتبة عن  الآثار إلى من خلاله ما الفصل الثاني نتعرضأالتكنولوجیا 

المبحث الأول یتم دراسة ، مبحثین إلىمن خلال تقسیمه كذلك  وذلك نقل التكنولوجیا ،

، أما المبحث الثاني سنتطرق إلى المترتبة عن عقد نقل التكنولوجیاالالتزامات والحقوق 

  . العقد وطرق حل منازعات عقد نقل التكنولوجیاببنود المسؤولیة المترتبة عن الإخلال 
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  :لوالفصل الأ 

 نولوجیاكمي لعقد نقل التیالمفاه الإطار

   

تعاملا في الوقت الراهن حیث  لأكثراعقود نقل التكنولوجیا من عقود التجارة الدولیة  تعد     

صناعي لدى ال الاقتصادي وخصوصا المجالالمثلى لتعزیز والنهوض بالمجال  الآلیة تعتبر

 ز حالةو التج الاقتصادیةللتخلص من مشاكلها الدول المتخلفة حیث تسعى ،النامیة الدول

  .یةنتاجلإفي مجال تقنیة المعلومات في مختلف القطاعات ا التخلف والعجز الذي تعیشه

 التكنولوجیا  حیث یعمل ناقل ، عقدلیة كمحل للى نقل المعرفة الفنعقود عالترتكز هذه و   

 التكنولوجیا أصبحعقد نقل  إنفلا شك ، المتلقیة وهي الدولة إلیهاالذي یسعى الآخر طرف لل

، وذلك نظرا خطرها في هذا المجالأالعقود التجاریة و  أهممعاصر من في الوقت ال

 محكمام قانوني قر له بنظأفبعض التشریعات على غرار التشریع المصري لخصوصیته،

  .كالجزائر مسماةالباقي الدول من العقود غیر بقته أفي حین  ةاموبالتالي یعد من العقود المس

وطرق  أشكالولكونه یأخذ طابع ممیز عن باقي عقود التجارة الدولیة فانه یبرم في 

  .متعددة، كالصور التعاقدیة البسیطة و الصور التعاقدیة المركبة

كما اختلف الفقه في تحدید طبیعته القانونیة حیث انقسم الفقهاء من حیث تكییفه 

الآخر من الفقه أدخله في إطار القانون  والاتجاهضمن القانون العام  أدرجهفهناك من 

  :إلىالخاص وبالتالي لدراسة موضوع عقد نقل التكنولوجیا سنتطرق في هذا الفصل 

  لوجیا و كنمفهوم عقد نقل الت:لو المبحث الأ

  .لوجیاو الطبیعة القانونیة لعقد نقل التكن :المبحث الثاني
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  لوالأ  بحثمال

  مفهوم عقد نقل التكنولوجیا

تعد عملیة نقل التكنولوجیا في حقیقتها طریقة تجاریة حدیثة ومتطورة في مجال العلاقات 

لعقد نقل یجاد تعریف جامع مانع إیجعل من الصعوبة على التشریعات الذي  الأمرالدولیة 

من  ولهذا یبدوقتصادي، الامفهوم محدد له خاصة من الجانب  یضا لغیابأالتكنولوجیا و 

تحدید المدى الذي یسیر فیه عقد نقل وضع تعریف قانوني له حتى یمكن الضروري 

  1.التكنولوجیا

في المطلب  تناولنامطلبین  إلىتقسیم هذا المبحث  ارتأینامفهوم عقد نقل التكنولوجیا ولتحدید 

في المطلب الثاني خصوصیة عقد نقل  نتناولل التكنولوجیا في حین سل تعریف عقد نقو الأ

  .التكنولوجیا

  .تعریف عقد نقل التكنولوجیا:لوالأ المطلب 

كنولوجیا وهذه نتیجة لعدم وجود عطاء مفهوم دقیق لعقد نقل التإلقد اختلف الفقه والتشریع في 

 ارتأیناراسة عقد نقل التكنولوجیا لدو  2.دولي موحد یحدد عملیة نقل التكنولوجیا ام قانونينظ

في الفرع ل المقصود بالتكنولوجیا و و في الفرع الأ نتناولثلاثة فروع  إلىتقسیم هذا المطلب 

تعریف عقد نقل  إلى، في حین خصصنا الفرع الثالث الثاني المقصود بنقل التكنولوجیا

  .التكنولوجیا

  

  

                                                             
 6دراسة قانونیة ، العدد ،مجلة ال في عقد نقل التكنولوجیا الالكتروني عبر شبكة الانترنیت، الإثباتعیسى الصمادي ، 1

  .58،ص ، 2010دوریة فصلیة  فیفري ، 
 مهیديلربي بالماستر الحقوق، جامعة الع، النظام القانوني لعقد نقل التكنولوجیا، مذكرة مكملة لنیل شهادة بلهوشاتخدیجة 2

 .9ص،  2016/2017كلیة الحقوق، 
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 المقصود بالتكنولوجیا:لوفرع الأ ال

نه بقدر ما یزداد ألا في عصرنا الحالي غیر و اتد لفاظالأ أكثرالتكنولوجیا من  لفظ یعتبر     

فموضوع التكنولوجیا لا یزال یطرح تساؤلات  ،شیوع استخدامه یزداد الغموض واللبس فیه

 1.تحدید مفهوم دقیق لها بشأنعدیدة 

  .للفظ التكنولوجیاالمدلول اللغوي : أولا

تعود  والتي " "Technoشقین  إلى، تنقسم صل یونانيأالتكنولوجیا كلمة مركبة من 

تعني الدراسة العلمیة المعمقة   logosالتصنیع و أو،الإتقان أوالفن  فعل قدیم یعني إلى

تكنولوجیا من الناحیة ومنه تشیر ال ،نتاجالإصبحت تدل تلقائیا على كیفیة أللفنون ولقد 

  .الدراسة الرشیدة للفنون وعلى وجه الخصوص الفنون الصناعیة إلىاللغویة 

الدراسة الفعلیة للفنون وخاصة الفنون  فتعني TECHNOLOGIEما في اللغة الفرنسیة أ

في اللغة  امأ، 2سالیب الصناعیةالأعلم  أوالدراسة الرشیدة للتطبیقات  أو ،الصناعیة منها

    إنتاج أوفیقصد بالتكنولوجیة تلك المعلومات التي یمكن استخدامها في تصمیم الإنجلیزیة 

تتمثل غیر ملموسة  أون تكون ملموسة أویمكن للتكنولوجیا  ،بناء المواد إعادة وأتصنیع أو 

ما الغیر الملموسة تتمثل أ ،جهزة التشغیلأ أوالمخططات تكنولوجیا الملموسة في النماذج و ال

  .3وتوجیه الاستشارات، وتقدیم المعلومات ،الخدمات التقنیة كالتدریب في

  

  

                                                             
جامعة معسكر، ،7العدد  ، الإدارة، المجلة الجزائریة الاقتصادیة و ، نقل التكنولوجیا وحمایة البیئةجبلي أمینمحمد  1

  .37، ص2016الجزائر، جانفيَ  

التبعیة و منطق الخصوصیة التاریخیة، محلیة العلوم مدرسة ـسهى حمزاوي، نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة بین حتمیة 2 

  . 63، ص 2016جامعة خنشلة، الجزائر، نوفمبر 21العدد الاجتماعیة، 
  .9سابق، صالمرجع الخدیجة بلهوشات،  3

 



 الإطــــار المفاهیمي لعقــد نقـــل التكنولوجیـــــا                                        الفصـــل الأول     

9 
 

  

  

 إلىذ عربت إ ألیست عربیة المنش ''TECHNOLOGIE'' فكلمة العربیةما في اللغة أ     

ك وذا ،جنبیةلكلمتین العربیة والأبین ا ،المعنىو  ساس وجود تشابه في اللفظأ على، كلمة تقنیة

ن كلمة إوفضلا عن ذلك ف ،الأجنبیةن الكلمة العربیة لها اغلب حروف الكلمة أساس أعلى 

والتقنیة هي .حكمهأتقن الشيء أو  ،مهحكأمر تقان الأإ مشتقة من الفعل تقن و  والإتقانالتقنیة 

ن التكنولوجیا القدرة على أسلعة معنیة في حین  إنتاجمن العملیات المستخدمة في  تألیفیة

  .خرىأناحیة  واستخدامها منعدادها إ اختیار التقنیات المختلفة من ناحیة و  أونشاء إ

ن أفي حین  الأنماط أوالأسالیب ن التقنیات هي مجموعة من إف، خرآوبتعبیر      

 1.من المعارف التكنولوجیا هي مجموعة

  .المدلول الاصطلاحي لتكنولوجیا :ثانیا

مة التي تتصل ظمنالمعرفة ال(نهاأیشیر محمد عاطف غیث في تعریفه للتكنولوجیا على      

وطرق النقل ، ومصادر القوة ،فضلا عن العملیات الصناعیة ،ة والاكتشافاتبالمبادئ العلمی

عدة  في كتاب التنمیة التكنولوجیة تكما جاء، )السلع والخدمات نتاجللإوالاتصال الملائمة 

العلمیة والاختراعات وخاصة في  للاكتشافاتهمها هي التطبیق العملي أتعاریف للتكنولوجیا 

نها  مجموعة أفقد عرفها ب، العبید فهد أما ،مجال الصناعة التي یتمخض عنها البحث العلمي

والسبل  والأدوات،بالآلاتالمعنیة  والمهارات المتاحة  والمتراكمة ،المعارف والخبرات

 للإنسان محددةغراض أخدمة  أجلدمات من والخ نتاجبالإالمرتبطة  ،النظمو  ،والوسائل

  .والمجتمع

                                                             
، كلیة القانون یاسر باسم ذنون السبعاوي، الطبیعة القانونیة لعقد نقل التكنولوجیا، مجلة الرافدین للحقوق، جامعة الموصل 1

  .58، ص2006، سنة 29، عدد8مجلد

یقصد بالتكنولوجیا معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة بمعناها الواسع جانب الثقافة المتضمن من المعرفة والأدوات  *

في العالم الخارجي ویسیطر على المادة لتحقیق النتائج العلمیة المرغوب فیها وتعتبر المعرفة العلمیة  الإنسانیؤثر بها التي 

سابق، المرجع السهى حمزاوي، تطبیق على المشاكل العملیة المتصلة بتقدیم السلع والخدمات جانبا من التكنولوجیا الحدیثة، 

  .63ص
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خیرة نها المجموع الكلي للمعرفة المكتسبة والأأر على خآوعرفت في موضوع      

 أجلمن  ،واقتصادي معین، ام اجتماعيظالسلع والخدمات في نطاق ن إنتاجالمستخدمة في 

نها أخرون بآویرى  .الخدمة أوبدورها كم ونوع السلعة  حاجة المجتمع التي تحدد إتباع

سالیب المعدات والأو ي استعمال التقنیات أ ،تطبیق للمعارف العلمیة والعملیة المحصل علیها

واتخاذ ،وفي عملیات التسییر ،والخدمات ،یع المنتجاتصناللازمة في تصمیم وتطویر وت

  1.القرارات المناسبة

  .المدلول القانوني لاصطلاح التكنولوجیا:لثاثا

لدى الفقه القانوني  جدلللن تحدید المدلول القانوني لهذا المصطلح الذي كان مثار إ

 للأبحاثنها التطبیق الفعلي أوجیا بفقد عرفت الدكتورة سمیحة القلیوبي التكنول

الدكتور  العلمیة بینما یرىبحاث لهذه الأ فضل التطبیقاتأوالوسیلة للحصول على ،ةالعلمی

نها الجانب أي أ ،اختراع أو المعارف تتعلق بكیفیة تطبیق ا مجموعةهنأمحسن شفیق 

ن هذا أ ومن الملاحظ،نه یطلق علیه في الاصطلاح الدارج  حق المعرفةأالتطبیقي للعلم و 

والتكنولوجیا بالرغم من  )know-how(طا واضحا بین حق المعرفةلالتعریف یتضمن خ

تتعلق بتطبیقات عملیة في  أفكارنها أبینما یعرف الدكتور حسن عباس ب،وجود فرق بینهما

الحالة  إلىلك بالقیاس واضح في مستوى الفن الصناعي وذ مجال الصناعة یترتب علیها تقدم

 الاختراعببراءة  ن هذا التعریف یركز في جوهره ویتعلقأ ویلاحظالسابقة لاكتشاف الفكرة 

                                                             
  .63،64ص، سهي حمزاوي، مرجع سابق  1

تعتمد على مجموعة من الخبرات و المعارف المكتسبة  الأخیرةیتضح لنا مما سبق ومن خلال التعریفات السابقة ان هذه *

وطریقة توظفیها لحیازة تكنولوجیا جدیدة بالاعتماد على خبرة المهندسین و العلماء و الخبراء و الكفاءات العلمیة وعلى 

ذا ما یتمثل في الارتباط القائم بین مكونات التكنولوجیا و النشاط العلمي، سهى حمزاوي السیاسة العلمیة و التنظیمیة وه

  .65، 64،، ص بق سا مرجع
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جمیع حقوق الملكیة الصناعیة  لیست  بل لا ،وببراءة الاختراع،كثر منه تعریف بالتكنولوجیاأ

  المتعلقة بالخبرات كذلك  ،خرىأویقوم بجانبها عناصر ،سوى عنصر من عناصر التكنولوجیا 

  

  

بتطبیقات  وهذه لا تتعلق،س والتدریب والتجاربیدر تالعاملین نتیجة لل شخاصالأبالمكتسبة 

  1.ن توافر هذه الخبرات یعد مصدرا تكنولوجیا في الوقت ذاتهلأ ،عامیة في مجال الصناعة

نها مال منقول أالقول ب إلىولقد ذهب جانب من الفقه عند تعریفهم لتكنولوجیا قانونا      

صطلح على تسمیتها اوقد  ،معنوي له قیمة اقتصادیة وغیر مشمولة بعملیة قانونیة خاصة

صول التكنولوجیة للشركات هم عناصر الأأتشكل الیوم حیث )know-how(المعرفة بحق

وكما ذكرت  ،على المستوى الدوليالكبرى وهي المحور الرئیسي لعملیات نقل التكنولوجیا 

ن التكنولوجیا هي نقل المعرفة المنهجیة أالمدونة الدولیة للسلوك في مجال نقل التكنولوجیا 

ــة معنیـــتطبیق طریق أو،لصنع منتج معین اللازمة ـــتقدی أوة ــــ   لـــــوهو لا یشم ،ةــة معنیــــم خدمـ

  2.تأجیرها أوع السلع لا على مجرد بیإالمعاملات التي لا تنص 

  .المقصود بنقل التكنولوجیا:الفرع الثاني

ة كنقل الملكی لآخرتعني كلمة نقل التكنولوجیا من الناحیة القانونیة نقل حق من شخص      

ما من الناحیة أ،لآخرموال من بلد رؤوس الأ انتقاللك وكذ لآخرمن مكان  الانتقال أو

من ذلك التنازل عن  یفهمالتغییر في اتجاهات الموارد و  إلىفهذه الكلمة تشیر ،الاقتصادیة

  3.وتقدیم الخدمات بدون مقابل موال والمدیونیات الأ

 وفن تلك الصناعة نتاجسالیب صناعیة وسائل الإأنقل تكنولوجیا لیضا تعني نقل اأ     

                                                             
  59سابق ،صیاسر باسم ذ نون السبعاوي ، مرجع  1
 الإسلامیة، العلوم میةلاالاسهدیة عبد الحفیظ بن هند، مفهوم عقد نقل التكنولوجیا و خصائصه ، مجلة الجامعة  2

  365،ص، 2009،سنة 17ددالع
، النظام القانوني لعقد ترخیص براءة الاختراع في مجال نقل التكنولوجیا ، رسالة الحصول على شهادة  ملیكة حمایدیة3

   50، ص2001،2000،  الإداریةالماجستیر ، جامعة الجزائر ، معهد الحقوق و العلوم 
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وذلك الفن في صمیم البیئة  ،سالیبودمج تلك الأ خرى غیر مصنعةأ إلىمصنعة  من بیئة

نوعیا وتطویر نمط الحیاة المعنیة عن طریق تحویلها من بیئتها الاجتماعیة تحویلا 

   .الاقتصادیة

  

  

مجموعة من المعارف  وانتقال نتشارإنه أب boutataویعرفه فیها بصورة متناسقة ومتكاملة

تمكین  أجلض من او امیة والتجریبیة المرتبطة ببعضها البعض وفق طرق قابلة للتفالنظ

والمعلومات  الآلاتهداف معینة من خلال أالتكنولوجیا من تحقیق  أوالمتلقي لهذه المعارف 

ن نقل التكنولوجیا هي حركة أطار مشروع قیاسي وبیئته وهناك من یرى بإل علیها في و المعم

ذلك حكومات و  أوشخاص أاطراف قد یكونو أیمیة بین عدة والتنظ ةعرفة الفنیة التكنولوجیالم

  1.ة الخبراتبهدف زیاد

  .اللتكنولوجی والخارجي لنقل الداخليا :لاأو 

وهو النقل الداخلي  ز بین نوعین مختلفین للنقل الدولي للتكنولوجیاییمكننا التمی

ة كللتكنولوجیا وهو الذي یتم داخل المشروع كالنقل داخل المشروع متعدد القومیات من الشر 

جیا ماكن متفرقة تقوم باستغلال التكنولو أشریكاتها الولیدة المنتشرة في العالم في  إلىم الأ

مباشرة عن طریق وحدات الولیدة معتبرة التدفقات التكنولوجیا مثل التدفقات المالیة والسلعیة 

حالة من عملیة نقل التكنولوجیا في هذه ال ضمن نطاق المشروع وتتسم نتاجمن مدخلات الإ

عن جزء منها  أوعنها  ي لم یتنازلأ ،كونها لم تخرج عن ذمة المشروع  المتعدد الجنسیة 

م عن طریق الشركة الأ إلىالتكنولوجیا یعود مباشرة  استغلالن عائدات أكما ،للبلد المضیف

یتضح من خلال السمات السابقة بقاء التكنولوجیا ،توزعها الشركات الولیدة التيرباح الأ

                                                             
ئر والیات تفعیله ،محلیة علوم الاقتصاد و التسییر و التجارة ،جامعة بوسعدة ، واقع اكتساب التكنولوجیا ،في الجزاسعیدة  1 

  .178صع ، .، د 3الجزائر
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ل م على عملیة استغلاللمشروع متعدد الجنسیة مع سیطرة الشركة الأ حبیسة المجال الداخلي

  .1مما یتعارض تماما مع مطلب نقل التكنولوجیا كما تراه الدول النامیة،التكنولوجیا

  

  

نامیة  أوخرى متقدمة أ إلىالدولي فهو نقل التكنولوجیا من دولة  أوما النقل الخارجي أ     

حدى إ أوم شركة الأالهو الذي یتم من مشروع متعدد الجنسیات من  أو ،غلبعلى الأ

السوق  انقسامیترتب علیها حیث ،خرىأخرى مستقلة في دول أمشروعات  إلىشركائها الولیدة 

  2.أخرىناقل للتكنولوجیا من جهة ومتلقیها من جهة  ،بین منتجین مستقلین

  .فعالة لنقل التكنولوجیا كآلیةالمباشر  الأجنبيالإستثمار :ثانیا 

جنبیة نحو المؤسسات  وسیلة لنقل التكنولوجیا الأهم أجنبي المباشر الأ یعتبر الاستثمار     

س المال البشري في الدول المضیفة من خلال العنصر ذلك من خلال رفع كفاءة رأمحلیة و ال

منتجات  إنتاجو  نتاجالرفع من عوامل الإو  ،التكنولوجي المصاحب لتلك الاستثمارات الوافدة

جنبیة الاستثمارات الأ لأغلبطراك الجزائریة الشریك الوحید انحیث تعتبر شركة سو  ،جدیدة

وبالتالي استفادت من التكنولوجیا المصاحبة لهذا النوع  الواردة للجزائر في قطاع المحروقات

جنبي  برام العدید من الاتفاقیات والعقود مع الشریك الأإمن الاستثمارات وذلك من خلال 

 برمتها سنةأ Total finaELFcompanyoilلفرنسيمع الشریك ا اتفاقیةبرام تم إحیث 

  .20023خلال سنة  AmocoBpمع الشریك البریطاني  الاتفاقیة لككذ1996

  .لتكنولوجیالسي أوالر  الأفقيالنقل  :ثالثا

                                                             
لیزي إبحوث والدراسات ،المركز الجامعي لیزي للإنقل التكنولوجیا ،مجلة  كآلیةالمباشر  الأجنبيعبد االله ، الاستثمار فوزیة  1

  . 119،ص2016،الأولالجزائر ،العدد 

منشورات الحلبي  ،الأولىط وفاء مزید فلحوط، المشاكل القانونیة في عقود نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة، 2 

  .12،ص2008الحقوقیة
  

محلیة الاقتصاد الصناعي المؤسسات ، إلىلنقل التكنولوجیا  كآلیةالمباشر  الأجنبيمراد خروبي، امیرة بحري، الاستثمار  3

  .263، 254،ص2017جوان 12،2ر،عددضالحاج لخ1جامعة باتنة 
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فقي على النقل الأسي والنقل أسقاط تصنیف جدید للنقل الر یمكن إمما سبق  انطلاقا     

النقل الداخلي بینما النقل  العمودي یقابل أوسي أن النقل الر أ اعتبارالدولي على  أوالداخلي 

ترجمة البحوث التي تجري في  النقل الراسي للتكنولوجیا یعني،1فقي یقابل النقل الدوليالأ

ــــالمؤسس ــمتط أوطرق متقدمة  أو نتاجللإوسائل متقدمة  إلىات البحث العلمي ــ   ورة للخدمات ــــ

  

  

مة فالمنافسة هنا لیست قائ ،تكنولوجیاسي للأفي النقل الر دور مهم  ولعلى الزمن ،المساعدة

فقي عملیة النقل الأتطبیقات  إلىمنیة لتحویل الفكرة قل فترة ز أفقط بل على  الابتكارعلى 

والمعدات من الدول المتقدمة القادرة على تحقیق  كالآلاتقصد به النقل المادي یللتكنولوجیا ف

  2.قل تقدما خرى الأالدول الأ إلىالنقل الراسي 

  .تعریف عقد نقل التكنولوجیا :الفرع الثالث

حیث ،وم عقد نقل التكنولوجیالفقهیة والتشریعیة في تحدید مفهالتعریفات ا لقد تباینت     

غلب الدول أرا لكونه یعد في ظون،عطاء تعریف مانع جامع لهذا العقدإاختلف الفقهاء في 

غلب أیم قانوني في ي تنظألم یحظى ب لأنهذلك العقود الغیر مسماة و النامیة من طائفة 

 .الدول النامیة باستثناء بعض التشریعات العربیة كالتشریع المصري

  .الفقهیة لعقد نقل التكنولوجیا التعاریف :لاأو 

ن ینقل أب،م بمقتضاه مورد التكنولوجیاویلتز  یتعهد اتفاقنه أكنولوجیا بیعرف عقد نقل الت     

 نتاجلإفي طریقة فنیة خاصة  لاستخدامهامستورد التكنولوجیا  إلىبمقابل معلومات فنیة 

 ولا یعتبر ،لتقدیم خدمات أوأجهزة  أو،لاتالآتشغیل  أولتركیب  أوتطورها  أوسلعة معنیة 

ولا بیع العلامات  ،السلع استئجار أوتأجیر  أوشراء  أونقلا للتكنولوجیا مجرد بیع 

لك  كجزء من عقد نقل ذا ورد ذإلا إلترخیص باستعمالها ا أوسماء التجاریة الأ أو،التجاریة

                                                             
  . 215،ص  نفس المرجعوفاء مزیط فلحوط ،  1

38محمد أمین جبلي ،المرجع السابق ، ص 2 
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نقل التكنولوجیا لیس العناصر المادیة  اتفاقن جوهر أالتكنولوجیا یتضح من هذا التعریف 

 أونما هو العنصر المعنوي الذي یتمثل في حق المعرفة إ و  ،التي یشملها محل الاتفاق

لیه المشرع المصري في تعریفه لعقد نقل إ ذهب فنیة وهذا ماال الخبراتالمعلومات و 

  .1التكنولوجیا 

      

  

طرافه على تعمد أرادة إتوافق  إلىنه بناء قانوني یشیر أستاذ مسعود یوسف بوعرفه الأ      

  وز حی أوالذي یملك  رـــخالطرف الآ إلى وز تكنولوجیا معنیة بنقلهایح أوالطرف الذي یملك 

حد أالذي یتضمن نقل هو ذلك العقد  أو، خر بمقابلالطرف الآ إلىتكنولوجیا معنیة بنقلها 

  .2هما معا بمقابل وخلال مدة معینة أودارة الإ أو نتاجللإ نظاماما إ الأطراف

  .م القانونیة المقارنةعقد نقل التكنولوجیا في النظ :انیاث

 :في القانون المصريعقد نقل التكنولوجیا   - أ

یم نقل التكنولوجیا على تعریف غیر من مشروع القانون المصري لتنظ 4قد نصت المادة 

نها نقل المعرفة المنهجیة أمباشر للنقل التكنولوجیا وذلك عند ما عرفت نقل التكنولوجیا ب

  ولا یعتبر تلتقدیم خدما أوطریقة  أولتطبیق وسیلة  أومنتج ما  تطویر أو نتاجللإاللازمة 

                                                             
الكلیة للحقوق جامعة سطیف ،،  القانوني لعقد نقل التكنولوجیا و اثاره المباشرة ،مجلة هوت للقانون  الإطارنبیل ونوغي،  1

  . 418،ص2018فریل أ، 1العدد  الخامس،المجلد  ، و العلوم السیاسیة
 الإنسانیةبتنفیذ عقود نقل التكنولوجیا، مجلة الحقوق و العلوم  الإخلالمسعود یوسف، التعویض عن الضرر الناتج عن  2

  .272،ص3درار، المجلد العاشر  ،العدد أجامعة احمد درایة ،
جامعة امیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر قانونیة لنقل التكنولوجیا الى الدول الن كآلیةفصراوي بلقاسم ، عقد الامتیاز التجاري 2

  .8،ص2015،2016الطاهر مولاي سعیدة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

الدول النامیة و من  إلىناقل التكنولوجیا  أيیحوزها  أواتفاق بین من یملك التكنولوجیا  بأنهیعرف عقد نقل التكنولوجیا *

كلا من الطرفین والتزامات وحقوق قانونیة على  آثاریرتب ذلك الثاني و  إلى الأولالطرف  إلىحث عنها بغرض نقلها یب

العقد وطبقا للقواعد یكون محل  إنحیث یلتزم المورد بنقل التكنولوجیا محل العقد ویلتزم المستفید بدفع الثمن ،كما یجب 

آداب العامة، مسعود یوسف  وجوده وغیر مخالف للنظام العام و یمكن  أوودا قابلا لتعیین موج أویكون معینا  أنالعامة 

  .273، 272مرجع سابق  ص
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  .1السلع  استئجار أوشراء  أونقلا للتكنولوجیا بیع 

 التجارة الجدیدمرة في التشریع المصري وفي قانون  لو لأالمصري كما استحدث المشرع 

همیة بالغة في أا للتكنولوجیا من را لمنظ،یما لعملیات نقل التكنولوجیاتنظ1999لسنة 17رقم 

نه عقد نقل أمن قانون التجارة المصري على 72حیث عرفت المادة  یةنتاجالعملیات الإ

مستورد  إلىن ینقل بمقابل معلومات فنیة أیتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجیا ب اتفاقالتكنولوجیا 

 أولتركیب  أوتطویرها  أوسلعة معنیة  نتاجلإة خاصة في طریقة فنی لاستخدامهاتكنولوجیا ال

ــجهأ أو تشغیل الآلات   أوشراء  أوع ـــــــا مجرد بیـلتقدیم خدمات ولا یعتبر نقلا للتكنولوجی أوزة ــــ

الترخیص  أوسماء التجاریة الأ أوولا بیع العلامات التجاریة  ،السلع استئجار أو تأجیر

  .2كان مرتبطا به أوذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجیا إ باستعمالها إلا

رد التكنولوجیا یتعهد بمقتضاه مو  اتفاقولوجیا هو نكعقد نقل التن ألنا مما تقدم  یتهیأ     

 نتاجللإخاصة  في طریقة فنیة لاستخدامهاالمستورد التكنولوجیا  إلىن ینقل بمقابل فنیة بأ

كما نصت  ،دیم خدماتلتق أوجهزة ألات لتشغیل آ أولتركیب  أورها تطوی أوسلعة معینة 

ن یكون عقد نقل التكنولوجیا أنه یجب أمن قانون التجارة المصري الجدید على 74 المادة

  .لا كان باطلاإ مكتوبا و 

  مما المستورد إلىفي محل عقد نقل التكنولوجیا هو نقل المعرفة الفنیة من المورد 

هذه المعلومات بما یعرف بتكنولوجیا  سواء تعلقت أو ،الخدمات أوالسلع  إنتاجیستخدم في  

ي أ ،یةنتاجبتكنولوجیا العملیة الإ تتعلق أو ،معین إنتاجي المعرفة التي تستهدف أ ،المنتج

  3.نتاجالتكنولوجیا الخاصة بطریقة الإ

  .مشروع قانون التجارة الفلسطیني نقل التكنولوجیا في عقد  یمتنظ -ب

                                                             
  
ـــ، دار محمود للنشد طمحمد عزمي البكري، في شرح قانون التجارة الجدید، المجلد الثاني،   2 ــ ـــ ــ التوزیع، القاهرة، ر و ـ

  .150ص
عقد نقل التكنولوجیا و ضمانات نقلها دراسة تالیة في القانون المدني ،مجلة جامعة كربلاء  ةطارق كاظم عجیل ، ماهی 3

  . 19،ص2008، الأولالعلمیة ،المجلد السادس، كلیة القانون ،جامعة ذي قار، العدد 
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بنقل  المورد اهیتعهد بمقتض اتفاقأنه تكنولوجیا بالمن مشروع عقد نقل  79 تنص المادة     

سلعة  نتاجلإلاستخدامها في طریقة فنیة خاصة ،المستورد إلىبمقابل معلومات فنیة متطورة 

  .لتقدیم خدمات أو،جهزةأ أوت تشغیل الآلا أولتركیب  أوتطویرها  أو

ولا بیع  ،السلع استئجار أو تأجیرأو شراء  أوولا یعتبر نقلا للمعرفة الحدیثة مجرد بیع      

ذا ورد ذلك كجزء من إلا إ باستعمالهاالترخیص  أو،سماء التجاریةالأ أوالعلامات التجاریة 

  نستنتج من النص المشار ، لا یقبل التجزئة ارتباطاكان مرتبطا به  أو،عقد نقل التكنولوجیا

  

نقل التكنولوجیا لیس هو العناصر المادیة التي شملها الاتفاق بل هو  اتفاقن جوهر ألیه بإ

  .1الخدمات الفنیة أوالمعلومات  أوالعناصر المعنویة المتمثلة في المعرفة الفنیة الحدیثة 

كل العملیات التي یكون موضوعها مجرد  لك استبعد المشروع من نطاق تطبیقلذ تأكیدو      

 ینصالذي  الإیجار أووالمستبعد هذا هو البیع ،السلع استئجار أو تأجیرأو شراء  أوبیع 

بحیث یشتمل ،هو القرض الغالب ،ذا كان العقد مركباإولكن  ،على العناصر المادیة اساسأ

في هذا الغرض العملیة تعد نقل ،المادیة والمعنویة،السابقة مجتمعة العقد على كل العناصر

العناصر المعنویة المتمثلة في نقل المعارف الفنیة ن یكون جوهرها أالتكنولوجیا شریطة 

التجاریة  الأسماء أومجرد بیع العلامات التجاریة ،الحدیثة كما لا یعتبر نقلا للمعرفة الحدیثة

ذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجیا مرتبطا به ارتباطا لا إلا إ باستعمالهاالترخیص  أو

  .2یقبل التجزئة

  .عقد نقل التكنولوجیا في المدونة الدولیة السلوك :ج

نه تلك الترتیبات بین أورد في المدونة الدولیة للسلوك تعریفا لعقد نقل التكنولوجیا ب  

لتقدیم خدمة   أولتطبیق عملیة  أوالمتضمنة  نقل المعرفة المنهجیة لصناعة منتج  الأطراف

                                                             
و مشروع قانون  حمدي محمود بارود، محاولة لتقسیم التنظیم القانوني لنقل التمكین التكنولوجي في ظل الجهود الدولیة 1

 العدد ،12كلیة الحقوق  ،المجلد ،  غزة  الأزهرجامعة  ، الإنسانیةسلسلة العلوم  الأزهرالتجارة الفلسطیني ،مجلة جامعة 

  .859،860،ص2010 الأول
  . 860، صالمرجع نفسه 2
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من  1وطبقا لنص المادة  للبضائع تأجیر أوولا تمتد لتشمل الصفقات المتضمنة مجرد بیع 

نها عقود نقل الملكیة بیع ترخیص كل أب هذه المدونة  العقود التي تمثل عقود نقل التكنولوجیا

ـــــسماء التجاریات والأـــشكال الملكیة الصناعیة باستثناء العلامأ   لم تشكل جزء من صفقة  ة ماـــــ

التزوید بالمعرفة التكنولوجیة الضروریة لمشاریع تسلیم  ،یةالنقل التزوید بالمعرفة والخبرات الفن

  1.ن الصناعي والتقنيو االمفتاح التزوید بالتسهیلات التكنولوجیا الخاصة في الاتفاقیات التع

  

  

  

  خصوصیة عقد نقل التكنولوجیا  :المطلب الثاني

القانون المدني حكام أحكامه للقواعد العامة المقررة في أیخضع عقد نقل التكنولوجیا في      

كما یعتبر عقد نقل التكنولوجیا  .ركان المكونة للعقدالأ إلىلمحل و اي و من حیث ركن التراض

نه یتضمن جملة من أ إلى، یضا العقود الملزمة للجانبینأمن عقود الشكلیة وعقود المدة و 

همیة والأ تهنشأرا لحداثة ظخرى وهذا نالتي تمیزه عن باقي العقود التجاریة الأ الخصائص

عقد نقل التكنولوجیا ذات الطابع الاقتصادي ن خصائص إف ،دیة البالغة لهذا العقدالاقتصا

 عقد له خصوصیة من حیث تجاریته ودولیته ،هي كونه عقد یرتكز على المعیار الشخصي

  .التوازن التكنولوجي  واختلالعقد دولة ،بالسیاسة یتأثرعقد تنموي 

ولعقد نقل التكنولوجیا خصوصیة من حیث المحل كونه ینص على المعرفة الفنیة التي       

طرافه نجد الدولة أیضا لعقد نقل التكنولوجیا خصوصیة من حیث أ ساس وجوهر العقدأتعتبر 

لك عقد نقل ذ إلىافة ضإ ي مورد التكنولوجیا المانحأجنبي جانب المتعاقد الأ إلىطرف 

  .التكنولوجیا خصوصیة من حیث ركن التراضي 

  خصوصیة عقد نقل التكنولوجیا من حیث المحل :لوالفرع الأ 

                                                             
  .18خدیجة بلهوشات، مرجع سابق، ص 1
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تراضي الطرفان على  التي  l’opération juridiqueهو العملیة القانونیة  محلال     

ن یكون محل أفي المحل توافر شروط معنیة  ویلزم ) مینأالت ،الإیجار ،كالبیع (تحقیقها

ن یكون مشروعا أ كما یجب ،قابلا للتعیین أون یكون معنیا أممكن غیر مستحیل و  الالتزام

  1.الآدابو  ام العامي غیر مخالف لنظأ

  .المعرفة الفنیة:لاأو 

 اصطلاحاالفنیة المعروفة  اهرة المعرفةبروز ظ إلىیة نتاجتطور الفنون الإدى ألقد 

 .know how مریكي بلفظأ نجلوام الإفي النظ

هرت منذ قرابة مریكي ظأصل أوهي من   savoir faireفي القانون الفرنسي بلفظ     

هرت وقد ظ ،ما بأمرعلم بكیفیة القیام ي الأ  know how doitلعبارة ا سبعین عاما اختصار 

  .الداخلي أولتعریف المعرفة الفنیة سواء على الصعید الدولي   محاولاتعدة 

فعلى الصعید الدولي مثلا نجد التعریف الذي تبنته غرفة التجارة الدولیة والذي یبدو      

نما تقنیات إ ن هذا المصطلح لایعني فقط صیغا وتقنیات سریة و أكثر وضوحا عن غیره أ

مما یمكن المخترع  الاختراعبراءة  لاستخدامسالیب مرخص بها وضروریة أمرتبطة بمنتجات و 

فرزت عن أطار تقني یكتمل على خصوصیات ومعارف تقنیة إداخل  الاختراعمن وضع 

  .طریق الصناعة بواسطة البحوث

مریكي الذي كان سباقا عن غیره في تعریف حق المعرفة كمحل في كما اتجه الفقه الأ

عطاء معنى محدد یتلاءم مع التصور القانوني الذي یوصف إ عقد الدولي لنقل التكنولوجیا و لا

  ة ــــــــنه عبارة عن مجموعأب GREDANDBAMGSهان یالفق افعرفه ،العقد به كمحل في هذا

قابلة للحصول على براءة والرسومات غیر ال والأشكالوالمراحل  والإجراءاتالاختراعات 

  .2الاختراع

                                                             
  .204النظریة العامة للالتزام، دار الهدى ، الجزائر، صمحمد صبرى السعدي، الواضح في شرح القانون المدني،  1
 بعةطالالمجلد الاول،  ،الدولیة في مجال نقل التكنولوجیامحمود الكیلاني، الموسوعة التجاریة و المصرفیة عقود التجارة  2

  .64ص ،2008التوزیع،دار الثقافة لنشر و  الأولى
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ن المعرفة الفنیة تتكون من كلمتین تدلان على أ DESSEMONTETالفقیه كما یعتبر

ي مجموع المعارف أ ،ريانب النظالج إلىوهذا یحیلنا ،المعرفةلى و لها الأ جماليالمعنى الإ

  .الخ.....الصور،الخرائط،سند المادي لها كالوثائق الفنیةلریة الغیر مادیة المنفصلة عن االنظ

ن هذه المعارف لیست أ إلىنبهنا فهذا المصطلح ی ،فهي الفنیة ،ما الكلمة الثانیةأ

  نما هي كذلك معارف قابلة لتطبیق والتجربة على المستوى الصناعي إ ریة ومجردة فقط و نظ

ري مع ظن یكتمل الجانب النألا بعد إن المعرفة الفنیة لا تصبح كذلك إوالتجاري وبالتالي ف

یعطي قیمة لها عن خیر هو الذي یمیزها و الجانب التطبیقي والتجریبي العملي لها وهذا الأ

  .1ریة نظفكار ومعلومات أمجرد  هاإعتبار 

  خصائص المعرفة الفنیة  :ثانیا

ؤون عقد نقل المحرك الذي یدیر ش أوساس نها الأأتوصف بو  :السریة - 1

حد ركائز المعرفة الفنیة لمالكها من أ لاعتبارهوذلك  ،استمرارهعن  المسؤولیةالتكنولوجیا و 

 واحتكارهاواستغلالها  استثمارهامكانیة إوهي التي تمنحه ،منتجها أوقیمة اقتصادیة لموردها 

نها وسیلة لا یمكن أفي هذا المجال لذلك ذكرت السریة على  الأقرانمنفردا دون غیره من 

نها من الممكن تعریف أویرى الباحث ب ،للتكنولوجیا المنقولة الازدهار والتطور والتنافس دونها

خر أنقلها لشخص  أو ذاعتهاإنه المعلومات الفنیة والمعارف التقنیة التي لا یجب أالسریة ب

  .المعدات أوالكیمیائیة التركیبات الصناعیة و 

وعلى هذا  ،ن تكون سریةألیها الحمایة إیشترط في المعارف والمعلومات التي تمتد      

  .2العامة المعروفة على نطاق واسع المعلومات أوالمعارف و  صناعیةا سرار أساس لا تعد الأ

ترتكز خاصیة السریة في المعرفة الفنیة نتیجة ما تجسده في هذه المعرفة من قیمة 

ویحتاطون  ة على سریتهاالمعارف الفنیة على المحافظ مالكوحیث یحرص ،لمالكها اقتصادیة

                                                             
القانونیة لحمایة و نقل المعرفة الفنیة الصناعیة، اطروحة  الآلیاتسلطاني حمید ،العقد الدولي لنقل التكنولوجیا ،دراسة في 1

  .14،15،ص2017، كلیة الحقوق،1دكتوراه في القانون ،جامعة الجزائر
مقارنة ، مذكرة لاستكمال متطلبات الماجستیر  محمد غسان صبحي العاني، الاخلال بالالتزام بالسریة في عقد نقل التكنولوجیا دراسة 2

  .17ص2016في القانون الخاص ،جامعة الشرق الاوسط ،كلیة الحقوق، 
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 أوالمنافسین  إلىیصالها إ أو إفشاءهنه لضمان هذه السریة ضد كل ما من شأ بكل الوسائل

 أوزارها  أوكها التي تمل،المنشآتذاعة السریة عن طریق المتعاملین مع إوتتم  الجمهور

التقلید كما یحدث في حلات  أوعلیها بالسرقة  عن طریق التعدي أوت العاملین بالمنشآ

  1. عن طریق المتعاقدین على نقلها أوالتجسس الصناعیة 

ن تكون أوتعني بذلك  ،السریة بفكریة ترتبط فكرة الجدة في المعرفة الفنیةو  :الجدة -  2

نها ألك لا یعني ن ذألى ع ،المعرفة الفنیة غیر معروفة في مجال الصناعة بصفة عامة

فالحدة في مجال المعرفة الفنیة هو مفهوم مرن ونسبي فقد  ،صیلةأن تكون مستحدثة و أیجب 

مؤسسة بطریقة  أولیها شخص إتكون هذه المعارف الفنیة من قبل ومع ذلك قد یتوصل 

الحمایة لهذه المعارف طالما بقیت سریة وغیر متاحة  تتقرر ،مستقلة تماما ففي هذه الحالة

  .نفس هذه المعارف إلىخرون سبقوه في التوصل آشخاص أهناك  وإن كانحتى  ،للجمهور

تتضمن معارف قابلة للنقل من  أنها أي ،لك المعرفة الفنیة تمتاز بخاصیة قابلیتها للنقلكذ

 .2بواسطة عقد نقل المعرفة الفنیة  أخرى إلىمؤسسة 

  .تعریف المعرفة الفنیة ري منئموقف المشرع الجزا: ثالثا

هو الحریة  المبدأن إذ أفة الفنیة في القانون الجزائري لا یوجد تعریف تشریعي للمعر      

تعدد الصور  إلىه الحریة التعاقدیة تؤدي ذالمجال ها ذي یحتل مكانة كبیرة في هذالتعاقدیة ال

مما یستجیب ، لتعاریف العقدیة للمعرفة الفنیةوبالتالي تعدد ا، من الناحیة العملیة التعاقدیة

  .ه العقودذه وضع نظریة عامة لهعم

                                                             
  .96.المرجع السابق ص ،محمود الكیلاني   1

 .19، 20سلطاني حمید،مرجع سابق ، ص  2

مجموعة من المعلومات التي تستخدم في  أو أسلوب أوتصمیم  أوویعرف القانون الموحد للأسرار التجاریة هي أي وصف *

والذي یشار  لهایسبق للهم استعما أوذین یجهلونا العمل فتعطي لصاحبها فرصة الحصول على میزة في مواجهة منافسین الل

وسیلة بحیث یكون لكل  أوطریقة  أوأداة  أونمط  أومعلومات تشتمل كل صیغة  بأنها  (itsa)اختصار بالحروف   إلیه

محتملة نظرا لكونها غیر معروفة عموما للإشغال اللذین یستطیعون الاستفادة من  أواقتصادیة مستقلة فعلیة  ذلك قیمة

، كسي سلیمان، سعودي Uniform rade Secret Acteالحصول علیها  إمكانهمكشف لهذه المعلومات ولا یكون في 

ماستر القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان، كلیة ریاض، الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة، مذكرة تخرج شهادة ال

 .9، 8، ص 2016،2017العلوم السیاسیة، الحقوق و 
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الشروط التي تناسبهم طراف العقد الحریة الواسعة في وضع أترك  ،إذافالمشرع الجزائري      

مفضلا الصیغ التعاقدیة في مجال نقل التكنولوجیا بصفة عامة ونقل المعرفة الفنیة بصفة 

نه وفي ألا إ ،لم یقدم تعریفا للمعرفة الفنیة  نإ و  ،ن المشرع الجزائريألكن الملاحظ  ،خاصة

، لاسیما القانون المنظم للممارسات التجاریة غیر المشروعة،طار القوانین المنظمة للمنافسة إ

 ا من خلال القانون ذوه، والتجاریة دون تعریفهكر صراحة مصطلح المعرفة الفنیة الصناعیة ذ

ا عند الكلام عن الممارسات لاسیم، الممارسات التجاریة ىالمحدد للقواعد المطبقة عل

استغلال المهارة التقنیة الصناعیة والتجاریة بدون ترخیص من و  ریة غیر مشروعة،التجا

  . صاحبها

ا القانون یعتبر في ذن یورد تعریف لها، لهأكر المعرفة الفنیة دون ذفالمشرع الجزائري      

ل مرة نص المشرع الجزائري على ضمان حمایة المعارف الفنیة و نه ولأهمیة لأغایة الأ

حكام أالصناعیة والتجاریة عن طریق دعوى المنافسة غیر مشروعة،تطبیقا وانسجاما مع 

  1.ن یرد تعریفا لهاأمنها ولكن دون  39المادة ، لاسیما بستر اتفاقیة 

  خصوصیة عقد نقل التكنولوجیا من حیث الرضائیة  :الفرع الثاني

ن المبادئ العامة المقررة في القانون المدني هي التي تهم العقود أفي البدایة  نلاحظ     

ائري رع الجز شالمشار ألقد ،أن عقد نقل التكنولوجیالك شنها في ذأش ،أنواعهاشكالها و أعلى 

نه یتم أمن القانون المدني الجزائري على 59على غرار التشریعات المقارنة في نص المادة 

المتطابقین دون الخلال بالنصوص  إرادتهمان تبادل الطرف التعبیر عن أالعقد بمجرد 

ساس العقد أفالتراضي هو  ،ن العقود تقوم على ركن جوهري وهو الرضاأیلاحظ و القانونیة 

القانوني  الأثرحداث إ إلىرادة الإ اتجاهاضي ویقصد بالتر ،هفلا یقوم تغیر توافر ،قوامهو 

رادة إمع  قن تتطابأو  ،عنها الخارجي بالتعبیرالعالم  إلىرادة ن یخرج هذه الإأالمطلوب و 

  .2 الإرادةن عیوب م الیةخرى خأ

                                                             
 19،  20سلطاني حمید، مرجع سابق ،ص  1
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الرضائیة كباقي العقود  أیقوم على مبد،ن نقل التكنولوجیا من العقود الرضائیةأكما      

فمجرد تطابق ،أطرفهرادة إیجاب بالقبول وتوافق الإ ارتباطتنعقد بمجرد و التي تتم  ،خرىالأ

ومنه لابد ، ي المتلقي لتكنولوجیا ینعقد عقد نقل التكنولوجیاأیجاب المورد بالقبول المستورد الإ

ن أجنبي والطرف الثاني غالبا ما یكون الدولة لتكنولوجي المتعاقد الأا عقد نقل لأطراف

  قوق نهما في الوفاء بالالتزامات والحكي یقف كل طرف على واجب كل مل ،ضو اتتف

  

حد أوتجنب الوقوع في العین المتمثل في حصول ،برامهإبموجب العقد المراد  المترتبة

و المناقشات یمكن عدم الاتزان  المفاوضاتالمتعاقدین على میزة مبالغ فیها لهذا عن طریق 

  .1في العقد

  عقد نقل التكنولوجیا  إبرامفي  التفاوضمرحلة :لاأو 

 إلىكثر بهدف الوصول أ أوالتحادث والحوار بین طرفین ،نهاأب المفاوضاتعرفت 

وار ومجال التجارة الدولیة هو الح الأطرافبین  اتفاقحول نقطة معینة لیست محل  اتفاق

 إلىویذهب البعض  ،یةي معاملة تجار أالربح الناتج عن  أوتحدید نوع المبیع  أجلمن 

كثر بغرض الوصول أ أوحوار بین طرفین  أور و اتش أو اتصالكل  نهاـأب المفاوضاتتعریف 

  المرحلة التمهیدیة التي تتم فیها دراسة  نهاأیضا بأوتعرف  ،عقد معین برامإ أو نهائي  اتفاق إلى

یجاب بالعقد إلیس هناك  وفي هذه المرحلة لا یكون العقد قد تم بل،العقدومناقشة شروط 

  .2روض مضادةنما هناك عإ قبوله و یمكن 

الذي  حوغالبا ما یكون المان الأطرافحد أن یعرض أ ،المفاوضاتیقع في هذه المرحلة و    

عقدا نموذجیا یتضمن شروط العقد على الممنوح  أو ،وثیقة مطبوعة،یتمتع بمركز قوي وثقة

المستورد التكنولوجیا یكون  أون الممنوح إوفي مثل هذه الحالة ف،یجابكصیغة من صیغ الإ

                                                             
- 17العلوم السیاسیة، و  ستیر، جامعة سطیف ،كلیة الحقوقعروسي ساسیة ، الطبیعة القانونیة لعقد الفرنشایز، مذكرة ماج 1

  .10،11ص ،2015 -06
اصدي جامعة ق ، أكادیميمذكرة ماستر  تواتي احمد نور الهدى ،النظام القانوني للتفاوض في عقود التجارة الدولیة ، 2

  .4ص،  2013-2012العلوم السیاسیة، مرباح ورقلة ،كلیة الحقوق و 
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ن أ أو،رفضه أو،ن یقبل العقد جملة وتفصیلاأما إ یتمثل بواحدة من ثلاث ،ومقید اختیارمام أ

ذا إبرام العقد إ إلىن هذه المرحلة التمهیدیة قد تؤدي مباشرة أ الأطرافیتدخل في مناقشة 

وجوب تحقق الرضا في  إلىشارة یجاب بالقبول الصادر بین المتعاقدین وتجدر الإقترن الإا

  1. الإرادةن یكون هذا الرضا خالیا من عیوب أهذه المرحلة و 

  

  

 حول المسائل الجوهریة للعقد مثل تحدید مضمون التكنولوجیا التي المفاوضاتوتجري      

لات آمثل شراء معدات و  مجاورةبرام عقود إلك من اجها المستورد وما قد یستلزمه ذیحت

ضمانات  أو،طرفینوالتزامات كل من ال،وكذلك تحدید الثمن التكنولوجیا،لیةأو جهزة و مواد أو 

  .2تسویة المنازعات

عند  الأطراففي تفسیر العقد والوقوف على مقاصد  التفاوضهمیة أكما تتجلى 

ما كان هناك محل إمدني الجزائري القانون نصوص مواد ال وفحصغموض عبارات العقد 

في الحر  ىالعقد فیجب البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف عند المعن یلأو لت

مانة وثقة بین أن یتوافر من أفي ذلك بطبیعة التعامل وبما ینبغي  الاستهدافمع  فاظللأل

ـــالمتعاقدین وفقا للعرف الج ـــتفاقیة فیینا المتعلقإه ـــلیإا ذهبت ــــذا مــــاملات وهــــي المعـــاري فـ ة ـ

د الاستنامكانیة إحول 13المادة نص في 1980فریل أللبضائع المؤرخة في  يــــــبالبیع الدول

تتدخل كجزء لعدم احترام  المفاوضاتن أكما  الأطراف المباحث عند تحدید مقاصد إلى

 3.تباعه خلال هذه المرحلةإعلیهم  المتعاقدین لواجب حسن النیة المفروض

  ضو اتفالالتزام بالسریة في مرحلة ال :ثانیا

                                                             
  . 12، 11مرجع سابق، ص،عروسي سیاسیة 1
نقل التكنولوجیا في قانون  وأحكامالقانوني لنقل التكنولوجیا في ظل المجهودات الدولیة  الإطارجلال وفاء محمدین ، 2

  . 16،ص2004دار الجامعة الجدیدة لنشر التوزیع،،  ط . ، دالتجارة الجدید
العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و معة للطاهر مولاي، قندوسي سعاد، المفاوضات في التجارة الدولیة، مذكرة ماستر، جا 3

  .18،ص2013-1014
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تفرضه قواعد  مرأنما هو إ ،لسریة في عقود نقل التكنولوجیاا على بالمحافظةن الالتزام إ     

فهي  ،في عقود نقل التكنولوجیا حول وجهان المفاوضاتتدور  ،التفاوضحسن النیة في 

والمناقشات  التي تجري بین الطرفین من حیث  المفاوضاتلى سریة أو تعني من ناحیة 

خرى سریة أكما تعني السریة من ناحیة ،خرىبرام  الصفقة وغیرها من التفصیلات الأإشروط 

ن التكنولوجیا التي أهمیة ذلك مر على درجة كبیرة من الأأوهو یا موضوع العقد التكنولوج

  ي التكنولوجیا غیر أ ،know howقد تكون في شكل معرفة فنیة  بشأنها التفاوضیجري 

  

 أوفي الجهاز  أولة في الآ أووسریة الابتكار قد تكون في المنتج ذاته  الاختراع ةببراء مغطاة

ة على سریة التكنولوجیا المورد المحافظ یحاول،ینهمفیها ب المفاوضاتویتنازع  ،طریقة الصنع

المستورد في نفس الوقت الاطلاع والتعرف على  یحاولو ،التي یمتلكها خوفا من تسریبها

الثمن  أون المقابل ألا إ ،من جوهرها والاطمئنان یتأكدالجوانب المختلفة للتكنولوجیا حتى 

الاحتیاط لنفسه خشیة فشل  إلى الأطرافكل  یحاولكما  .المدفوع  یعد ثمنا عادلا

نشاء إالمستورد على تعهد بعدم  ان یحصل المورد هنأفي العمل  المألوفومن ،المفاوضات

  .1سرار التجاریة التي یتم التعرف علیهاالأ

  .الأطرافخصوصیة عقد نقل التكنولوجیا من حیث :الفرع الثالث

 أوي نوع من العقود سواء كانت داخلیة لة جوهریة في أأمس الأطرافعد التعرف على ی     

فیما یكون  الأطرافهمیة خاصة في عقود التجارة الدولیة فتحدید وتتجلى هذه الأ،خارجیة

  .المسؤولیات التي یقع علیهممهما للتعرف على عدة مسائل كذلك لتحدید 

والشخص  ،اعتباریا أووالطرف في العقد التجاري الدولي قد یكون شخصا طبیعیا      

المؤسسات  أوجهزة حدى الأإ أوشخاص القانون العام كالدولة أالاعتباري قد یكون من 

مات الدولیة المنظ كذلك،شخاص القانون الخاص كالشركات والجمعیاتأمن  أو ،لها التابعة

                                                             
  .20، 19، 18جلال وفاء محمدین، المرجع السابق ، ص 1
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عقود  امأ ،1بحسب طبیعته وموضوعه الأطرافوتتنوع المسمیات التي نطلق على  والإقلیمیة

 ،المؤسسات التابعة لها أوجهزة حد الأأ أونقل التكنولوجیا نجد طرفان في عقد الدولة 

م أالمانح  أو ناقل التكنولوجیا أوكن تكنولوجیا یطلق علیه بالمورد مجنبي المتوالمتعاقد الأ

طراف أفي هذا الفرع المستفید لهذا ستعالج  أوالممنوح له  أو بالمتلقيالدولة فیطلق علیها 

  .عقد نقل التكنولوجیا

  .الدولة كطرف في عقد نقل التكنولوجیا :لاأو 

جهزة الأ أوالمؤسسات  أوتها مشروعا أوعقود نقل التكنولوجیا عادة بین الدولة تبرم      

تحقیق التنمیة الاقتصادیة  أجلخرى وذلك من أجنبي من جهة أالتابعة لها من جهة وشخص 

خر ة للطرف الآوالحصول على الربح بالنسب ،جنبیةللدولة من خلال استیراد التكنولوجیا الأ

 مألوفةكما تتضمن شروط غیر  ،وتنص على نشاطات غیر معتادة ،ي مورد التكنولوجیاأ

لصالح الشخص  الاقتصادي الذي یرجع التكافؤتعكس خصوصیتها القائمة على عدم 

ي في المراكز و اي مانح التكنولوجیا وتنطوي عقود نقل التكنولوجیا على عدم التسأجنبي الأ

القانونیة وذلك لوجود الدولة كطرف سیادي فیما یعطیها بعض الامتیازات ویجعل من 

ل الذي یة خاصة من حیث المحتذاا ذلك یجعل له إلى ةیإضاف مخاطر إلىسیادتها معرضة 

  2ینص على نقل التكنولوجیا 

نه أولقد عرفت المدونة الدولیة للسلوك في مجال نقل التكنولوجیا الطرف الملتقى ب     

 أومستویات  أواستغلال التكنولوجیا  أو لاستخدامالطرف الذي یحصل على ترخیص 

تمثل تلك  قوق متصلةح ةیأ أولا  أو امتلاكیةنه طریقة تكنولوجیة ذات طبیعة أب اكتساب

ي طریقة كانت تكنولوجیا أیتنازل ب أوبیع الذي یرخص ی أود فیما یخص المور  ماالتكنولوجیا أ

                                                             
العلوم السیاسیة حمان میرة ،بجایة ،كلیة الحقوق و بكاكریة حسیبة،عقود التجارة الدولیة ،مذكرة ماستر، جامعة عبد الر  1

  .20، ص 2013  -2013
الجزائر ، كلیة الحقوق للعلوم السیاسیة  مولاي ، ولة الاقتصادیة،جامعة الطاهربن احمد الحاج، دروس في عقود الد 2
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ن العقد دولیا مع تحقق واحد من أوبالتالي یعتبر التقنیین  حقوق متصلة بها أومعنیة 

  :الفرضیتین

یتم تصدیر تلك ن أبمعنى  ،ة مانقل التكنولوجیا عبر حدود دول الاتفاقكان موضوع  إذا ـ 1

  .لأخرى التكنولوجیا من دولة

ولو لم یقتضي  ،یقیمان في نفس الدولة حول نقل التكنولوجیا ذا تم الاتفاق بین طرفین لاإ  ـ2

  .یة دولةأما وراء حدود  إلىنقل التكنولوجیا  الأمر

یة حقوق متصلة أ أویحصل على التكنولوجیا  أوغل نه كل من یستأرف المتلقي بیضا یعأ

  .1هذا ما اخذ به المشرع المصريو  أخرىوسیلة شراء  أوا وذلك بمقتضى عقد ترخیص به

  

  .عقد نقل التكنولوجیافي  طرفا الأجنبيالمتعاقد :ثانیا

ن ن تبرم الدولة عقود نقل التكنولوجیا مع طرفا طبیعیا وذلك لأأ من غیر المتصور     

تحقیق التنمیة  إلىالعقود التي تبرمها الدولة هي عقود من نوع خاص تهدف 

، وهذا ما الیة الضخمةوالموارد الملا بتوافر الخبرات الفنیة إوهي غایة لن تتحقق ،الاقتصادیة

 ،البلد المضیف إلىم فهذه الشركات تنتقل من الدولة الأفي شركات الوطنیة  لاإلانجده 

م فروع الشركة المتعددة أ،لیه الشركةإم تطلق على البلد الذي تنتسب الدولة الأ فتسمیة

  .المستقبلة للتكنولوجیا أوالدول المضیفة  إلىهي التي تنتقل ،الجنسیات

ن أمر نه في غالب الأأجیا نجد لو ومن الدراسة وتمعن في الواقع العملي للعقود نقل التكنو     

هما الدولة والشركات  الأطرافالدولي تكون ما بین مجموعتین من طلب العملیات عرض و 

ن عقد نقل أكون جنبي لهذا ألتعاقدات تتم مع شخص غلب اأن أكما ، المتعددة الجنسیات

حصر في الشركات المتعددة ویكاد ین التكنولوجیا یتطلب قدرات مالیة وتكنولوجیة ضخمة

ن الطرف أقانون نقل التكنولوجیا المصري ب كما نصت المادة الثانیة من مشروع 2الجنسیات

                                                             
  .19، 18، مرجع سابق، صمفصراوي بلقاس 1 
كلیة ، سماح مختاري ، الشركات المتعددة الجنسیات و اثرها في العلاقات الدولیة ،مذكرة ماستر، جامعة محمد خیضر 2

  . 10،ص2017- 2016، الحقوق العلوم السیاسیة 
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جماعة  أوفردا  ،الخاص أوشخاص القانون العام أاعتباري من  أوهو كل شخص طبیعي 

 أورفا الدولة والوكالات الحكومیة نه یعد طإوبالتالي ف،ونشاطه إدارتهمركز  یا كانأ ،شركة أو

نقل التكنولوجیا ذات طابع تجاري ها حین تتعاقد في صفقة وغیر  والإقلیمیةالمنظمات الدولیة 

ر عن طبیعة  المشتركة وغیرها بصرف النظ وتعد طرفا فروع الشركات الولیدة والمشروعات

  .1العلاقات الاقتصادیة القائمة بینهما

   عقد نقل التكنولوجیا ذو طبیعة خاصة:الفرع الرابع

  یمتاز بخصوصیته تكمنلعقد نقل التكنولوجیا طبیعة خاصة كونه یعد عقد اقتصادي،لهذا    

  

عقد دولة عقد یقوم على الاعتبار و بالسیاسة  یتأثرعقد تنموي  ،في كونه عقد تجاري ودولي

  .ذو وضعیة متطورة اختلال التوازن التكنولوجي فیه جلعقد طویل الأ ،الشخصي

  .و دولیته صیة العقد من حیث تجاریتهخصو  :لاأو 

الوقت لعقد نقل التكنولوجیا خصوصیة من حیث كونه عقد تجاري ودولي في نفس      

  .هذه الخصوصیة  إلىسنتطرق 

مال عأیعد عملا من وممارسته  ،یعد نقل التكنولوجیا من العقود التجاریة :تجاریة العقد -أ

ن أالرجوع للمشروع التقنیین والذي قرر على بو  التداولریة وذلك راجع لخضوعه لنظ،التجارة

نقل التكنولوجیا عملیة ذات طابع  ن عملیةأ ،ل منهو ل التكنولوجیا المادة الأالسلوك الدولي لنق

حتراف ن الطرف الذي یمارس هذا العمل یقوم بها بصیغة الإأطار إیأتي في وهذا  ،تجاري

من ناحیة  أو الإثباتاء من حیث اعتبار العمل التجاري سو  إلى يفلهذا یؤد،التداولو 

  .من حیث التقادم أو،الاختصاص القضائي

كون المشروع حدد  ،هم صفات هذه العقودأتعد دولیة هذه العملیة من :دولیة العقد -ب

ي منهما أجنسیة  إلىر تحدید طبیعة طرفي العقد دون النظ النطاق الذي یشمله من خلال

                                                             
دیسمبر  2، 2019-03-26تاریخ الاطاع  ،01، النظام القانوني لنقل التكنولوجیا ،جامعة الجزائر ي بیل ونوغینن 1
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دولة ما اق نقل التكنولوجیا عبر الحدود كان موضوع الاتفذا إن هذا العقد یعد دولیا أبمعنى 

 م فيأ ،صناعیا في نفس الدولة أوالاتفاق یقیمان ام یمارسان نشاطا تجاریا  اكان طرف،سواء

الذي تبناه مشروع تنفتین  نه لا بجنسیة الطرفین وهذا هو الضابطأدولتین مختلفتین بمعنى 

دخل أن التقنیین أ الإطارفي هذا  هذا المشروع نلاحظ ىإلوبالرجوع  ،الدولي لنقل التكنولوجیا

ما وراء  إلىن تقرر سریان التقنیین على نقل التكنولوجیا ألكل دولة  بإجازتهتعدیلا جوهریا 

  .1حدودها

  .الاعتبار الشخصي: ثانیا

  الذي یكون فیه الشخص المتعاقد یقصد بالعقد القائم على الاعتبار الشخصي،ذلك العقد

  

كما عرفه  ،العقد بحیث یكون لصفة العاقد ارتباطا بموضوع العقد خاص في مبنىاعتبار 

حد المتعاقدین أ العقد الذي كانت شخصیة نهأخصي بخرون التعاقد الذي قوامه الاعتبار الشآ

تنفیذه فالعقد یعتمد في قیامه وتنفیذه على  أو ،برام العقدإصفة خاصة فیه قد رعیت عند  أو

 ذا كانت لهذه الفكرة مضمونها الخاص في عقدإ و ،شخصیة المتعاقد ومدى الثقة في سمعته

 اختلافومدى  ،للأطرافنقل التكنولوجیا وذلك المفهوم الذي یحدد حقیقة المراكز الواقعة 

  .2لیها بین المانح والملتقى إ لاستنادا

  .دولةالعقد :ثالث

تبرم بین الدولة  التينها العقود أتعریف عقود الدولة على  إلىیتجه جانب من الفقه 

تشیر فكرة الحمایة الدبلوماسیة ،طویلة المدة،جنبي یمنح سلطات متمیزةأوشخص خاص 

وفي  ،جنبي وتتضمن شروط التحكیم وتخضع في جانب منها للقانون العامالطرف الأ لدولة

                                                             
    309، 308ص،المرجع السابق، النظام القانوني لعقد نقل التكنولوجیا، ، يبیل ونوغینن 1
لة الدراسات القانونیة والسیاسیة جیوسف زروقي ، حمایة الاعتبار الشخصي في العقود الالكترونیة،دراسة مقارنة، م 2

  .13،ص2017،جوان  6ثلجي بالأغواط ،العدد  عمار ،تصدر عن جامعة
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ن الدولة أوعقود نقل التكنولوجیا تعد من عقود الدولة كون،الخاصخر للقانون الجانب الآ

  .1خامته المالیة والاقتصادیة ا لضر طرف متلقي في العقد نظ

  .بالسیاسة یتأثرعقد تنموي :رابعا

في الدولة المتلقیة حیث تدرس مدى  لویاتو بالأ رعادة النظإیقوم هذا العقد على 

هر مهارة الدولة في قدرتها ومن هنا تظ ،یةو وخططها التنم اقتصادهامساهمة التكنولوجیا في 

هذا العقد بالعوامل السیاسیة  تأثروكذا  ،كثرها ملائمةأو ،فضل التكنولوجیاأ اختیارعلى 

حیان تقف هذه العوامل عائق ففي كثیر من الأ،للدولة المتلقیة والأیدیولوجيوالتوجه السیاسي 

 أوفي وجه نقل التكنولوجیا والتطور التكنولوجي خاصة في حالة وجود صراع سیاسي داخلي 

  .الدولة المتلقیة للتكنولوجیاو  خارجي بین الدولة المصدرة

  

  

  .طبیعة متطورة وذو جلعقد طویل الأ:خامسا

نه عموما أنه یمكن القول ألا إختلف طول المدة وقصرها حسب موضوع العقد ذاته ت      

  ولما  ،ة منهثار المرجو حقیق موضوع العقد وسببه والنتائج والآیجب توافق هذه المدة الكافیة لت

كان مطلب الدول النامیة من مثل هذه العقود هو تحقیق التمكن التكنولوجي الحقیقي والفعلي 

م خاص بهذه العقود لیتماشى اعطاء نظإ إلىلجا الدول المتعاقدة وفي هذا الصدد وغالبا ما ت

وفقا مصالح ،مور القابلة للتعدیلوالضوابط التي تحكم هذا العقد لشروط والأ،مع طول المدة

  .2الطرفین 

  .اختلال التوازن التكنولوجي:سادسا

حد  إلىفیما بین الدول النامیة والدول المتطورة  الاقتصادیةترتكز العلاقات والمبادلات      

 صبح یمتاز بها العالمأالمصدر الحدیث للقوة التي  باعتبارهكبیر على عنصر التكنولوجیا 

                                                             
  6سابق ، صالمرجع الالحاج بن احمد ،  1
  308ص مرجع سابق ،النظام القانوني لعقد نقل التكنولوجیا، ،نبیل ونوغي  2
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على %90 إلى بنسبة تصل یمنوالمه دول المتقدمة هي المسیطرن الأ وباعتبار ،المصنع

لتكنولوجیا والمعارف التكنولوجیة والمحتكر بشكل كبیر على التجارة الدولیة ونقل ا نتاجالإ

على هذه العملیات  تمتع بصفة المسیطرتن هذه الدول إبذلك فوتبادل الخبرات التكنولوجیة 

  .1هدافها أبرامجها و و ا مما مكنها من فرض سیاسته

تصنیع التكنولوجیا  فریقیة خاصة نقص فادح فيوالإ بینما تعیش الدول النامیة

مما یضع هذا الوضع تبعیة واضحة لدول العالم الثالث نحو الدول المتطورة  هار وتطوی

المتقدمة یخلق اختلال التوازن توازن تكنولوجیا بین الدول المتقدمة المتصدرة للتكنولوجیا 

  .المانح للتكنولوجیا وفقا لشروطه ودول عالم الثالث مستورد للتكنولوجیا

   

                                                             
  301مرجع سابق، صالنظام القانوني لعقد نقل التكنولوجیا، ونوغي ،  نبیل 1
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 حث الثانيالمب

  الطبیعة القانونیة لعقد نقل التكنولوجیا

ساس أه على فالفقه في تحدید الطبیعة القانونیة لعقد نقل التكنولوجیا فتارة یكی اختلف     

نه أخرى على أفه تارة یثم یتم تكی ،حكام القانون الدولي العامأي یطبق علیه أاتفاقیة دولیة 

فریق من  واتجه،الإداريداریة التي تبرمها الدولة وهنا یتصدى له القانون من العقود الإ

  .تكییفه عقد تجاري ومن ثم یتصدى له القانون الخاص إلىالفقهاء 

ن عقد نقل التكنولوجیا من العقود أ اعتبارخر من الفقهاء في آكما اتجه فریق      

عتبر من عقود نقل التكنولوجیا ت ن عقودأخر على آكد فریق أو  ،النموذجیة في صیغ مكتوبة

ي تلك العقود التي یكون فیه طرف في مركز قوي وعادة ما یكون المانح أذعان الإ

ن عقود نقل التكنولوجیا أخر من الفقه آكد جانب أللتكنولوجیا في عقود نقل التكنولوجیا وقد 

ن طائفة عقود خرون ضمآدرجها أي بائع لتكنولوجیا ومشتري لها و أتعتبر من عقود البیع 

المركبة الطرق التعاقدیة منها طرق  عدة إبرامهقل التكنولوجیا في كما قد یتخذ عقد ن، ةالمقاول

ي الید في الید وعقود تسلیم المفتاح ف نتاجشكال عقود الترخیص عقود تسلیم الإأالتي تتخذ 

المتمثلة في عقود المساعدة الفنیة وعقود نقل المعرفة ومنها تلك الطرق التعاقدیة البسیطة 

مطلبین في  إلىتقسیمه  ،لدراسة هذا المبحث ارتأیناجانب ذلك عقود الهندسة لهذا  إلىالفنیة 

 نتناولسفي المطلب الثاني  امأ،التكییف القانوني لعقد نقل التكنولوجیا نتناولل سو المطلب الأ

 .الطرق التعاقدیة لنقل التكنولوجیا

  .عقود نقل التكنولوجیا بین القانون العام والقانون الخاص:لوالمطلب الأ 

فریق ،الفقهاء في تحدیدهم طبیعة عقد نقل التكنولوجیا اتجاهاتنعالج في هذا المطلب      

وفریق  هي الدولةطراف عقد نقل التكنولوجیا أحد أطائفة الاتفاقیات الدولیة كون  إلىسندها أ

التي تبرم هذه العقود هي الدولة ذات المرفق  الإداریةعقود تدخل ضمن العقود  نهاأكد على أ

  وعقود  الإذعانطائفة عقود  إلىسندها أ خرالآما التیار ،أصاحبة سیادة واعتبارهاالعام 
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عقود التجاریة خرون اعتبروها آو  ةالمقاولدرجها ضمن عقود البیع وعقود أخرون آالنموذجیة و 

ل عقود نقل و في الفرع الأ نتناولثلاث فروع س إلى،نقسم هذا المطلبوبالتالي س ،الدولیة

طار إعقود نقل التكنولوجیا في  نتناولطار القانون العام وفي الفرع الثاني إالتكنولوجیا في 

  .القانون الخاص

  ل القانونالعام عقود نقل التكنولوجیا في ظ :لوالفرع الأ 

نه اتفاقیة دولیة  ثم أساس أتكییف عقد نقل التكنولوجیا على  إلىسنتطرق في هذا الفرع      

عقود النموذجیة الطار إسنتعرف على عقود نقل التكنولوجیا في  ثم ،الإداریةعقود ال إلى

  .الإذعانوعقود 

  .لا تكییف عقد نقل التكنولوجیا على اساس اتفاقیات ناقلة للتكنولوجیاأو 

طار الاتفاقیات الدولیة إتدخل في  ن عقد نقل التكنولوجیاأصحاب هذا الاتجاه یرى أ         

حیث  ،جنبیةشخاص الأحد الأأن هذه العقود تبرم بین الدولة كطرف مع أساس أوذلك على 

ن هذا النوع من العقود ینتمي أ اعتبار إلى )بوكشنجل(لماني یذهب في هذا الاتجاه الفقیه الأ

 ن تكونأعلى  ،ذا توفرت فیها الشروط الخمسة التالیةإنطاق الاتفاقیات الدولیة وذلك  إلى

حد أ أوبرامها دولة إن یتولى أو ،دولیة اتفاقیةفي صورة  الاتفاقن یبرم أ1:مجتمعة وهي

س بعض ن لا تمار أب على عاتق الدولة المتعاقدة التزاما الاتفاقن ینتج أو ،سلطاتها العامة

ما إلى ر قضاء التحكیم الدولي بالنظ إلىاللجوء  ،كشرط التثبیت التشریعي ،العامةسلطاتها 

باستبعاد القانون  الأطراف إرادةضمن  أوك تضمین العقد صراحة لكذ،ینشب من منازعات

  جنبي ن الشخص الأأ اعتبار إلىخر من الفقه آبینما یذهب جانب ،الوطني للدولة المتعاقدة

بما لا یستبعد  تكییف  )مقیدة بموجب العقد التزاماتهاحقوقها و (المتعاقد یمتلك شخصیة دولیة 

  .2تفاقیة دولیةإنه أعقده مع دولة ما ب

       

                                                             
بن الصید بونوة ، تحقیق التوازن في عقود نقل التكنولوجیا ،مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح ،كلیة الحقوق و العلوم 1

  .7،ص2015- 2014السیاسیة، 
  136ص وفاء مزید فلحوط، مرجع سابق،  2



 الإطــــار المفاهیمي لعقــد نقـــل التكنولوجیـــــا                                        الفصـــل الأول     

34 
 

  

یرى هذا التیار الفقهي والذي یرتكز في تكییفه لعقود نقل التكنولوجیا على خصائص      

ان في مجموعة الواقع اتفاقیات دولیة وكلاهما یشتركهي في  ن هذه العقودأالاتفاقیات الدولیة 

ن التعریف أویؤسس هذا الفقه موقفه على مجموعة من الحجج منها  ،لعامةمن الخصائص ا

رق بین العقود الدولیة ولا یف اء لا یختلفالدولیة حسب بعض الفقه للاتفاقیاتالمبسط 

نیة دولیة وتحدید القواعد التي تخضع یم علاقة قانو ا بغرض تنظهقیات الدولیة فیها بینوالاتفا

 ولي لنقل التكنولوجیا والاتفاقیاتن كل من العقد الدألها هذه العلاقة ویضیف نفس الاتجاه 

ما عن استعمال مصطلح العقد الدولي من جهة والاتفاقیة من جهة أو  ،اتفاقالدولیة مجرد 

حكام القانون أهي  ،القانونیة التي یخضع لها للأحكامخرى فهو لتحدید موضوع الاتفاق أ

  .1م القانون العامأالخاص 

یل عقود التنمیة التقنیة بن عقود نقل التكنولوجیا هي من قأ الاتجاهصحاب هذا أیرى      

 إلى بالأساسجنبیة التي تهدف لأا الأشخاصمع  بإبرامها التكنولوجیة التي تنفرد الدول

  2.ةللدولقیق المصالح العلیا تح

دولیة بالرغم من وجاهة الحجج التي  اتفاقیةعقد نقل التكنولوجیا  اعتبارات على ظتحف      

 ن عقود نقل التكنولوجیا تعد اتفاقیة دولیة أره بوجهة نظ ها هذا الاتجاه الفقهي في تبریراسق

التنمیة  لأغراضان العقد الدولي سواء كان  في كون اءغلب الفقهأن هذا الاتجاه انتقده ألا إ

بل تبقى الصفة  ،طرافه شخص قانوني دولي یخرجه من فئة العقود الدولیةأحد أن أ أو

ــــساس في تحدید طبیعالعقدیة هي الأ ــــ ــإجن إة على ذلك و علا،ة لهذه العقودــــ ــــ   هذه نفاذ  راءاتـــ

مر الذي یجزم الأ ،الدولیة تفاقیاتالاا ورد في بقا للشروط الواردة فیها ولیس لهالعقود یكون ط

  یشهد ن محكمة العدل الدولي أكما ، 1غة العقدیةفي تلك العقود هي الصبة ن الصفة الغالبأب

                                                             
كلیة  جامعة المسیلةمذكرة ماستر ، الممارسات الجزائریة في هذا المجال ،قود واتفاقیات نقل التكنولوجیا و ، عإلیاسبشار  1

  .18،19،ص 2013- 2012الحقوق و العلوم السیاسة،
  8سابق، صالمرجع ال نوة ،و بن الصید ب 2
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ام من النظ 38ت الناشئة عن الاتفاقیات الدولیة طبقا لنص المادة ن فصلت في المنازعاألها 

ن فصلت في منازعات ناجمة عن عقد دولي كمة العدل الدولیة لم یشهد لها وألمح الأساسي

  2.الدبلوماسیةضمن حالات الحمایة لا إ

  ناقلة للتكنولوجیا  إداریةعقود  أساسنقل التكنولوجیا على تكییف عقد :ثانیا

 جهزة العامة حد الأأ أون عقود نقل التكنولوجیا المبرمة الدولة أیرى جانب من الفقه ب

یستند و  داریة بل بحیث القطاع الاقتصاديإالخاص عقود  الأجنبيلتابعة مع المتعاقد ا

  3: الآتیةالحجج  إلىصحاب هذه الاتجاهات في دعم وجهة نضرهم أ

 ـــــهرها الخارجمظن كان إ ن عقد نقل التكنولوجیا و أ ــــتحقیق الرب إلىي یهدف ــــــ ــــ ــــ ــــ  متعاقدح الـــ

  .تسییر مرفق عمومي حیوي إلىر الدولة المضیفة تهدف ن من وجهة نظألا إ الأجنبي

 التابعة لها القائمة على النشاط جهزة العامةحد الأأ أو ،العقد هو الدولة أطرافحد أن إ 

القانون  في عقود مألوفةالغیر  ،نه احتواء العقد على شروط استثنائیةأكما  ،الاقتصادي

هم مبادئ القانون أن الدولة في مثل هذه العقود تتمتع بالسیادة والتي هي أجانب  إلى الخاص

لى و الأن عقود نقل التكنولوجیا هي عقود التنمیة بالدرجة أ،ذلك إلىضافة إالدولي المعاصر 

كذلك من  ،الإداريحد معالم العقد أ،تحقیق المصلحة العامة إلىتهدف الدولة من خلالها 

 ة وذلك للمحافظ ،عادة التوازن للعقدإریات ظتطبیق ن الإداريالفقه والقضاء  المستقر علیه في

                                                                                                                                                                                              
كلیة جامعة الزاویة ،  ابراهیم محمود العقود، الطبیعة القانونیة لعقود الاستثمار الدولیة ، مجلة العلوم القانونیة و الشرعیة ، 1

  .300،301، ،ص2015القانون،العدد السابع ،دیسمبر
  .9بن الصید بنوة ، مرجع سابق ،ص 2
كلیة القانون ،جامعة 17، المجلد ،الإنسانیةتكریت للعلوم  عالیة یونس الدباغ، وسن مقداد، عقد الاستثمار، مجلة جامعة3

  302،  ،ص2009الوصل، العدد

رانیة لشركة یفي قضیة تأمیم الحكومة الإ1952جاء قرار محكمة العدل الدولیة ، سنة  الأساسهذا  وعلى*

oiliompany،Anglo-iranien ،و الشركة البریطانیة ،النفط  لیس  ، الإیرانیةعقد الامتیاز المبرم بین الحكومة  إن

التطبیق ،اختصاصها القضائي، یرى هذا الاتجاه ان عقد نقل  أساسبمعاهدة دولیة ،لذلك لا یمكن اعتبار النزاع 

 محمود العقود،  إبراهیمفي تحدید طبیعة هذه العقود، أساسالتكنولوجیا، لیس اتفاقیات دولیة ،بل تبقى الصفة العقدیة ،هي 

  .302،301ص،ابق، ع السالمرج
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 BP)(حكام التحكیم الدولي في قضیةأیدته أوهذا ما  ،على مصالح طرفي العقد مدة سریانه

مر الذي یؤكد اعتراف التحكیم السابقة الأ الإداريریات القضاء كدت نظأوالتي  ضد لیبیا

  .1إداریةك العقود هي عقود ن تلأالدولي ب

براز ذاته إمركزا على  ضد الحكومة اللیبیة Dupuyللأستاذ  Texacoوقد جاء تحكیم      

عقود الدولة من خلال الدور الذي تلعبه في تحقیق التنمیة الاقتصادیة باعتبارها الهدف 

نها عقود تنمیة اقتصادیة لها أب ،ساسي للدولة المتعاقدة وذلك عند وصفه لهذه العقودالأ

دولة المتعاقدة بین ال ن طویل المدىو اوتخلق نوعا من التع ،همیة بالنسبة للدولة المضیفةأ

  2.الأجنبيوالطرف 

  .داريإن عقد نقل التكنولوجیا عقد أي القائل بأنقد الر 

حدى هذه إ أوعقود نقل التكنولوجیا التي تبرمها الدولة  الاتجاهصحاب هذا ألا یعد      

نما عقد من عقود إ داریة و إجنبي الخاص عقود طرف الأالجهزة العامة التابعة لها من الأ

  :الآتیةالحجج  إلىفي دعم وجهة نضرهم  الاتجاهالقانون الخاص ویستند هذا 

وجود قدر كبیر من المدونة في العقد لكي تستطیع الدولة المضیفة للتكنولوجیا  ضرورة -1

مصالح المتعاقد معها وهذا ما له وجود في نطاق الموازنة بین مصالحها و و  الملائمةجنبیة الأ

  .داريتنفیذ العقد الإ

كما یرى أصحاب هذا الرأي بأن الشروط الاستثنائیة الموجودة في قانون الاستثمار إنما  -2

  3.هي مقررة لمصلحة المستثمر الأجنبي في مواجهة الدولة ولیس العكس

ن أتفرض على الدول ن متطلبات التجارة الدولیة أالقول ب إلىكما یذهب هذا الجانب  -3

 فظوحتى تحت ،ادي حتى تحقق مصالحهان الشخص العأنها في ذلك شأش ،للتعاقد تنزل

  .كبیرة في الخارج اقتصادیةلاقات بع

                                                             
  .302ابراهیم محمد العقود، مرجع سابق، ص 1
  184، ص 2016قصوري رفیقة، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجیا، جامعة باتنة، العدد الخامس، جانفي 2

  .367، مرجع سابق ،ص ابراهیم محمد ،العقود 3
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   ذعانإوجیا عقود نموذجیة وعقود ثالثا عقود نقل التكنول

ن إ ،عقود الدولة إبرامفي  الإرادةة التي تبحث عن دور یرادریة الإالنظصحاب أاتجه      

ن معروفین لذلك مثالی تأییدرادة في العقود التي تبرمها الدولة قد اندثر وسیبقون دور الإ

في التعاملات التجاریة بعض المنتجات  contrat typeلهما شیوع العقود النموذجیة أو 

  contrat d’adhésionالإذعانر وتطور ما یطلق علیه عقود هو ظوثانیهما  والسلع

وكلاهما من الصور العقدیة التي تعتبر في الغالب عن العلاقات الاجتماعیة التي تعلى 

  .المسبق على التعاقد التفاوضوتتمیز بغیاب النقاش و ،المجموعة على الفرد

ن عقود الدولة التي تبرمها للتنمیة الاقتصادیة أ إلى الاتجاهنصار هذا أویذهب 

صل المعروف عن الأ كرس هاتین الفكرتین اللتین تخرجانصورة ت إلىوالتكنولوجیا ما هي 

الذي تبرمه الدولة لنقل  ذا كان تضمین العقدإل البعض ما أسیو  ،رادةحریة الإ أبمبد

بناءا على  أوي تصدره الدولة التقني شرطا بناء على نص تشریع الاستثمار أوللتكنولوجیا 

  .1نص في العقد النموذجي تضعه وتتعامل معه  أو ،قرار مثلما فعل المشرع الفرنسي

نها مجموعة من الشروط النموذجیة في صیغة مكتوبة أوتعرف على : ـ العقود النموذجیة 1

 بإتباعهارة الح بإرادتهمویلتزمون  ،نةییتفق علیها تجار سلعة معینة في منطقة جغرافیة مع

هیئة  لقد تم وضع الشروط مسبقا من قبو  ،ةالسلع فیما یبرمونه من صفقات متعلقة بهذه

تجار  ظروفیراعي في كل نموذج منها  ،2دولیة وتحرر هذه الشروط وفق نماذج مختلفة

ن تكون هناك أطوائف وفقا لماهیة السلعة ك إلىوتقسم هذه العقود  ،السلعة في منطقة معینة

ـــالسلعة ك لمنشأوفقا  أو ،ع المصانعـــــــنموذجیة لبیع القمح وعقود نموذجیة لبیعقود  ــــ   ن تكون أـــ

                                                             
القانون التجاري الدولي ،دار القانون الدولي الخاص و  إطارصلاح الدین جمال الدین ، عقود نقل التكنولوجیا، دراسة في  1

  .263، 264،ص2005الفكر الجامعي ،

       ما یطلق علیه بالثبات التشریعي أوالقانوني ،  الأمنتحقیق  إلىهذه الشروط الاستثنائیة الموجودة في القانون تهدف  2

نضم خاصة او للقانون الدولي لحماسیة الطرف المتعاقد مع الدولة من سیادة الدولة  إلى وإخضاعهو عدم المساس بالعقد 

  .367محمود العقود، مرجع سابق،ص، إبراهیمالمنفردة ،  بإرادتها إنهائه أوالتي تستخدمه التعدیل  العقد 
2  
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ة للقمح المستورد من كندا سترالیا وعقود نموذجیأهناك عقود نموذجیة للقمح المستورد من 

  .1ن تكون هناك عقود نموذجیة للبیع وعقود نموذجیة للبیع سیفأروف النقل كوفقا لظ

حد المتعاقدین بوضع شروطه بحیث لا یكون أهو العقد الذي ینفرد فیه  :إذعانعقود ـ  2

ن العقد أیرى بعض الفقهاء و یرفضها كلها  أون یقبل هذه الشروط كلها أ إلىخر لآاالمتعاقد 

ذا كان العقد محله للسلع والخدمات إ ذا توافرت فیه الشروط التالیةإ ذعانإیكون عقد 

ن أو  ،فعلي لها أون یتمتع صاحب هذه السلعة باحتكار قانوني أماء كهرباء و الضروریة مثل 

ما الجانب الثاني من أ ،الجمهور ایجابا عاما إلىجاب الموجه من صاحب السلعة ییكون الإ

ض وهذا ما تبناه القانون و التفلي یكون غیر قابل إذعان أالفقه الحدیث یكون العقد عقدا 

  .2منه700ادة المدني الجزائریفي نص الم

  :لنا تطبیق هذه الشروط على عقد نقل التكنولوجیا نلاحظ ما یليو اذا حوإ 

فعلي  أوقوى وهو المانح في عقد نقل التكنولوجیا باحتكار قانوني یتمتع الطرف الأ

ن یملي ما شاء من الشروط أومن ثمة یستطیع ،خریعطیه سیطرة مستمرة على الطرف الآ

نه یتمیز مجال المعرفة الفنیة ن یحدد البدیل لأأحتكاره والممنوح له لا یستطیع ا إلىمستندا 

معیار  إلىنه استنادا أبالطبیعة الاحتكاریة حیث تعتبر المعرفة الفنیة ركیزة في العقد و 

ح تكون ضروریة للممنوح له اصة بالمانن المعرفة الخإساسیة وضروریة فأتعلقالعقد بسلع 

یجابا عاما إیث لا یمكنه الاستغناء عنها كضرورة اقتصادیة بحیث یصدرمنه ح

 ن یعدل في شروطه وهذا عین ما تمتنع عنه ارادةأبحیث لا یستطیع القابل ،نموذجي

                                                             
للعلوم الانسانیة، جامعة الموصلكلیة نغم حنا رؤوف ، العقود النموذجیة الجنة الاقتصادیة الاوروبیة ،مجلة جامعة تكریت  1

  228،ص2007حزیران ، 6،العدد14القانون،المجلد 
مذكرة لنیل شهادة الماستر ، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق و العلوم ، امعوش ذهبیة، عقد الفرنشایزو اثاره 2

  .16، ص2015،2016السیاسیة، 
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كانت الشروط الثلاثة  وإذار لاحتكار المانح لضعف مركزه الاقتصادي بالنظ ةوحالممن

  1ذعانإعقد به مكن وصفأومن ثمة ،االسابقة توافرت في عقدنقل التكنولوجی

  .عقد البیعو  ةالمقاولالتكنولوجیا بین عقد نقل  عقد نقل:الفرع الثاني

ففریق منهم  ةاعتبار عقد نقل التكنولوجیا من العقود المسما إلىمن الفقه فریق اتجه 

خر آتجه تیار او  ،طار عقود البیعإدرجها في أخر آوفریق  ةالمقاولدخلها ضمن طائفة عقود أ

  .عتبار عقد نقل التكنولوجیا عقد تجاريا إلى

  .لةو اعقد نقل التكنولوجیا عقد مق:لاأو 

 بمقتضاهنه عقد یتم أب ةالمقاولعقد من خلال تقنینه المدني عرف التشریع الجزائري 

 ةالمقاولن عقد إوعلیه ف ،خرجر یتعهد به المتعاقد الآأن یؤدي عملا لقاء أ أون یصنع شیئا أ

وفي مقابل  ،بعمل لصالح رب العمل المقاولن یقوم أورب العمل على  المقاولهو تفاق بین 

یرد على محل لا یكون موجودا  ةالمقاولن عقد إوبالتالي ف،للمقاولخیر جر یدفعه هذا الأأ

على ایجاده في المستقبل بعد دخول العقد حیز النفاذ بین  المقاولنما یعمل إ ثناء التعاقد و أ

  .2طرفیه

برامه بین المورد والمستورد بخصوص نقل الذي تم إالتكنولوجیا  ن عقد نقلإومنه ف

الدول النامیة  إلىیةو الاشخاص المعن أوبواسطة الشركات المعرفة الفنیة من الدول المتقدمة 

المورد بعمل المتمثل في  این یقوم فیهأ،ةالمقاولحد مؤسساتها یعد من قبیل عقود أممثلة في 

والواقع في المجال الاقتصادي  ،لمستوردبدفعه لیقوم  ،جر معینأمقابل  الفنیةنقل المعرفة 

برام العقد والاتفاق إلنوع من المعاملة بین المتعاقدین وبكل حریة في ایوضح لنا جلیا هذا 

  3.على بنوده 

                                                             
  22، 21عروسي ساسیة ، مرجع سابق، ص1
زیدن ، التنظیم القانوني لعقد المقاولة على ضوء احكام القانون المدني الجزائري ، مذكر مقدمة لنیل شهادة توفیق 2

  .8، ص 2010ة الحقوق و العلوم السیاسیة ، یالماجستر  جامعة الحاج لخضر ،كل

.9صبن الصید بنوة، مرجع سابق،  3 
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 تدق حین بحث بعض ةالمقاولل التكنولوجیا ن حساسیة التفرقة بین عقدي نقإ

داءات التي ترد غالبا في عقود نقل دراج بعض الأإن ذلك لا یمنعنا من ألا إالعناصر 

  :وامثلتها التالیة ةالمقاولالتكنولوجیا والتي یمكن تكییفها افرادا بالعقود 

 ةالمقاولالفرنسیة بتكییف العقد كعقد  لمباني اذ تؤخذ دائما محكمة النقضتشیید ا

عمال الهندسة الصناعیة و تلك الاعمال أ ،عندما یتواجد بناء ارض رب العمل اي المتلقي

ن ترد في عقد أما إ و  ةالمقاولوهنا یمكن ان یقترب من عقد  ،اما ان تكون محل لعقد مستقل

یة نتاجحدة الإي تركیب الو أذلك تركیب المعدات  إلىضافة إ و  ،مركب كعقد تسلیم المفتاح

داء أكذلك  المنشأمن جاهزیة  للتأكدتجارب متتالیة  بإجراءة وذلك منشأوبدء تشغیل ال

  .1عداد العاملینإ تقدیم المشورة و  الخدمات مثل

بضمان المعلومات الفنیة لمصلحة المستورد  مقاولایلتزم مصدر التكنولوجیا باعتباره 

ع فضمان المعلومات دون حاجة لتدخل المشر  ویتم ضمان هذه،التكنولوجیا باعتباره رب عمل

لمستورد التكنولوجیا  ت البناءمقاولاالعیب في نطاق عقد نقل التكنولوجیا كضمان العیب في 

بدون مقابل بالمعلومات الفنیة التي  أون یتصرف للغیر بمقابل أ)رب العمل(باعتباره مالكا

  .خیر على ذلكموافقة الأ إلىجة دون الحا مقاولاجهزها به مصدر التكنولوجیا باعتباره 

ن یجعل الغیر أن یطلع الغیر علیها و ألمستورد التكنولوجیا باعتباره مالكا لها له الحق 

  .2یمنعه من ذلك مقاولاباعتباره ن یكون من حق مصدر التكنولوجیا أدون ،ینتفع بها

  .عقد نقل التكنولوجیا عقد بیع :ثانیا

مستورد وتدخل في الجانب الاقتصادي فقد الالمورد و التي تبرم بین العقود را لكون نظ

نها عقد بیع أعتبار هذا النوع من العقود بإإلىذهب الكثیر من الفقه وخاصة رجال الاقتصاد 

 )عقد نقل المعرفة الفنیة(وتم اعتبار هذا النوع من العقود  ،طار القانون الخاصإوتدخل في 

لمعرفة الفنیة تملك كافة عناصرها المادیة كون ا إلىي أصحاب هذا الر أعقد بیع ویستند 

                                                             
  .154وفاء مزید فلحوط، مرجع سابق، ص 1

.22جع سابق، صطارق كاظم عجیل، مر  2 
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سواق الاقتصادیة صبحت الیوم سلعة في الأأن هذه المعارف أو  ،والمعنویة ومنه یمكن بیعها

كثر منها مادیة أن جوهر المعرفة الفنیة عناصر معنویة أن جانب من الفقه یعتبر ألا إ

  1.هاشراؤ  أوبالتالي لا یمكن بیعها سند تتجسد فیه المعرفة الفنیة و  إلى والجانب المادي فیها

وهو ابل التزام الطرفخر في مقآحقا مالیا  أويء ن ینقل ملكیة شأ حدهما وهو البائعأ

وباعتبار عقد نقل التكنولوجیا عقد بیع یترتب علیه مایلي تتنقل ملكیة 2.المشتري بثمن نقدي

مستورد للتكنولوجیا باعتباره  إلىالمعلومات الفنیة نهائیا من مصدر التكنولوجیا باعتباره بائعا 

ن هذا الحق یخول مستورد التكنولوجیا سلطة مباشرة إف ،ایولما كانت الملكیة حقا عین،مشتریا

  .ن یستغلها ویستعملها ویتصرف بهاأیمارسها على المعلومات الفنیة فله 

 الحق في الرجوع على البائع بضمان العیوب الخفیة الواردة فين للمشتري لهأكما 

ود هذا الحق بما یمنع وج احترامالفنیة فالحق العیني یفرض على الكافة ،هذه المعلومات

  3.المساس به 

  .عقد نقل التكنولوجیا عقد تجاري :ثالثا

ي یخضع أ،والمبادئ العامة التي تحكم العقود للأحكامیخضع عقد نقل التكنولوجیا 

كسائر العقود  ،المدني باعتباره عقدحكام القانون أللقواعد المقررة في القانون التجاري و 

في ذمة  أنه ذلك العقد الذي ینشأتعریف العقد التجاري ب إلىیذهب البعض  ینأ خرىالأ

  .معا التزاما تجاریا طرفیه

ویقع على عاتق المستورد  ،المستورد إلىحیث یلتزم مورد التكنولوجیا بنقل التكنولوجیا 

فقد جعله موضوع التجاري المصري لعقد نقل التكنولوجیایم المشرع نه وبعد تنظأ،بدفع الثمن

وقد ،واعتبره من العقود التجاریة على وجه الخصوص،خاص من القانون التجاري اهتمام

یم تطبیق القواعد العامة على هذا العقد بنصوص صریحة مع وضع التنظ قصد من هذا

                                                             
،35خدیجة بلهوشات، مرجع سابق، ص 1 

22رجع سابق ، صمطارق كاظم عجیل،   2 
.268،ص2015ط، دار العدالة للنشر والتوزیع ، .انور لعروسي  ،الموسوعة الوفیة في شرح القانون المدني  ، د  3 
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یه طبیعة ضمة خروجا تقتن هذا العقد على حكم القواعد العاأحكام خاصة یخرج بها في شأ

  1.صة تماشیا مع الاتجاهات الحدیثة هذا العقد الخا

  .الطرق التعاقدیة لنقل التكنولوجیا: المطلب الثاني

المتعاقدة سواء كانت  الأطرافلعقد نقل التكنولوجیا صورا متعددة تقوم من خلالها 

لهذا سوف ،مستورد التكنولوجیاجنبي الطرف الثاني المتعاقد الأ أوالدولة المتلقیة للتكنولوجیا 

ل و فرعین الأ إلىقسمنا هذا المطلب  ،ل التكنولوجیاقلعقود ننتطرق للطرق التعاقدیة 

عقد الترخیص  إلىالمركبة وفیه ستتطرق ي الطرقالتعاقدیة أالعقود المركبة  إلىصناه خص

ما في الفرع أ ،في الید نتاجعقد تسلیم المفتاح في الید وكذلك سوف نعالج عقد تسلیم الإ

 ،عقود المساعدة الفنیة إلىعقود الهندسة ثم  الطرق التعاقدیة البسیطة إلىالثاني سنتطرق 

   .عقد نقل المعرفة الفنیة

  الطرق التعاقدیة المركبة لنقل التكنولوجیا :لوالفرع الأ 

  :نقل التكنولوجیا وتتمثل فيالطرق التعاقدیة المركبة ل تتعدد

  .التجاريترخیص العقد :لاأو 

العقد الذي بموجبه یضع  '':نهأالقضاء الفرنسي عقد الترخیص التجاري ب عرف

لى والرموز و خرى الأالأ إلىبالإضافة،سمه التجاريإالمرخص له مرة إالمرخص تحت 

صلیة أها بطرق إنتاجوالعلامات التجاریة والمعرفة الفنیة ومجموعة من السلع والخدمات یتبع 

ختبارها وتطبیقها باستمرار وذلك بمعرفة المرخص وتحت إومحدد سبق تجربتها ویجري 

  ''.2اشرافه ورقابته

علاقة تعاقدیة بین حائز التكنولوجیا وطرف  إلىكما ینصرف مفهوم عقد الترخیص 

فعقد  ،تفاق علیها مسبقالى شروط یتم الإعویتم بناء  ،خر یرغب في الحصول علیهاآ

                                                             
.35لهوشات ، مرجع سابق ،صبخدیجة  1 

كلیة الحقوق و العلوم دباغین ،  الاجتهاد القضائي ،جامعة محمد لمین بلعازم مبروع ، عقد الترخیص الدولي، مجلة2

  97،ص2018السیاسیة ،الجزائر ،العدد السابع عشرة سبتمبر 
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ذ یتمكن من خلاله المرخص له من الحصول إ،د من العقود النقالة للتكنولوجیاالترخیص یع

  على حق 

وبمقابل مادي یتم الاتفاق  ،استغلال التكنولوجیا المملوكة للمرخص لمدة معینة

ي من المرخص له لقاء سماح له مقابل ماد وبالمقابل یحصل المرخص على،علیه

لاستئثاري ا :نواع لعقد الترخیصأوهناك ثلاثة  ،بالاستغلال التكنولوجیا محل العقد

وتتم التفرقة بینهما بناء على معیار حصریة  ،والوحید وغیر الاستشاري ،)الحصري(

معنیة مستوفیة  الاختراعویتجسد محل العقد الترخیص في براءة ر الترخیص بین المتعاقد والغی

  .1الشكلیة حسب القانون الذي یحكمهاالشروط الموضوعیة و 

یجار یسمح المرخص للمرخص له بالاستغلال إنه عقد أیضا عقد الترخیص بأیعرف و 

والانتفاع بمحل عقد الترخیص ومنافعه سواء ورد هذا المحل التكنولوجي المنقول على براءة 

فنیة خلال مدة معینة ولقاء مبلغ متفق علیه وتكمن وسائل السیطرة  على معرفة أوالاختراع 

  .2من منافع المحل المرخص به فقط الترخیص في استفادة المرخص لهللمرخص على عقد 

وبموجب عقد الترخیص تتفق ارادة صاحب الحق الفكري ومالك حق التصرف فیه 

وبموجبه ،ن یبرم بینهما عقد الترخیصأعلى  )مرخص له(خر آمع ارادة شخص  )المرخص(

ن من أطالما  ،عین من المالیعطي الثاني الحق في الاستغلال الحق الفكري مقابل مبلغ م

الحق صاحب الحق الفكري استغلاله واستخدامه خلال المدة القانونیة المقررة لحمایة على 

عطاء الحق في إفقد تتجلى هذه الملائمة من وجهة نضره في  ،له النحو الذي یراه هو ملائما

  .3وفق شروط واجراءات معنیة،الفكري استعمال حقه والاستغلالأ

  

  

                                                             
احمد طارق بكري البستاوي،عقد الترخیص باستغلال براءة الاختراع ،اطروحة استكمال شهادة الماجستیر ،جامعة النجاح  1

  . 9،ص2011،كلیة الدراسات العلیا ،

.219صولید علي ماهر، عقد الترخیص التجاري، دراسة مقارنة، ط اولى، مركز الدراسات العلیا للنشر و التوزیع،  2 
209،ص2014ط، .ن  .هایدي عیسى حسن، تنازع للقوانین في المسائل الملكیة الفكریة، الاصدار الاول، د 3 
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  .الطبیعة القانونیة لعقد الترخیصـ 1

التكییف القانوني له من خلال المقارنة بینه وبین الالتزامات التجاریة الناتجة  نتناول

عطاء الوصف إعن بعض العقود التقلیدیة التي قد تشتبه به كالبیع والایجار والتوزیع بغیة 

  .القانوني الصحیح

  .عقد الترخیص التجاري والبیعأ

فبینما یلتزم المرخص في عقد  ،ساسیة المترتبة على هذین العقدینالالتزامات الأتختلف      

لتزم نجد البائع في عقد البیع ی ،خر استعمال المعرفة الفنیة فقطالترخیص بتمكن الطرف الآ

  .لمشترياساسا بنقل الملكیة المبیع ل

نصیب في  أوجمالي إالمقابل المتمثل في مبلغ  بأداءوفي المقابل یلتزم المرخص له      

ذلك التزامات اساسیا تمثل طوال تنفیذ العقد وحتى یعد  إلىلامرین معا یضاف ا أوالعائد 

في الالتزام بالسریة بینما یلتزم بالمشتري في عقد البیع بدفع الثمن  الشأنكما هو ،انقضاءه

  .1والتسلیم المبیع

  یجارعقد الترخیص التجاري والإ ب

بینما یمنح عقد  ،للمرخص له حقا عینیا على المعرفة الفنیة محل العقدعقد الترخیص یرتب 

ذلك الالتزامات الكثیرة  إلىیضاف  ،یجار حقا شخصیا للمستأجر على العین المؤجرةالإ

الملقاة على عاتق طرفي عقد الترخیص والتي لا تجد ما یقابلها في عقد الایجار من حیث 

  .المضمون والطبیعة

  

  

  

                                                             
لأحكام مشروع قانون التجارة الفلسطیني ،مجلة الجامعة  حمدي محمود بارود ، عقد الترخیص التجاري الفرنشایز، وفقا 1

 2008زهر ، كلیة الحقوق ، یونیو السادس عشر ،العدد الثاني، جامعة الا ، المجلد)سلسلة الدراسات الاسلامیة(الاسلامیة 

  . 820ص
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  یص التجاري والتوزیع عقد الترخ-ج

والخدمات  نتاجزمة لتمكین المرخص له من الإیلتزم المرخص بنقل المعرفة الفنیة اللا

بذلك  ،خیر ببیعهاع كي یتولى الأفي عقد التوزیع بتوزیة بصناعة الموز المنتج بینما یلتزم 

  1.ر الفارق في محل كل من العقدینهیظ

  .خصائص عقد الترخیصـ  2

خصائص تمیز عقد ترخیص استغلال التكنولوجیا عن غیره من العقود یوجد مجموعة 

  :تيخرى وهي كالآالأ

یجاب الإ اقتراناي  ،یقوم على مبدأ الرضائیة اي یكفي لانعقاده المتعاقدین :عقد رضائي -

 .بالقبول فالتراضي وحده هو الذي یكون العقد

ي أ،هو الذي یرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدین :عقد ملزم لجانبین -

حیث أنه یلتزم المرخص بتمكین  ،ومدینا في آن واحد یعتبر كل متعاقد بموجبه دائنا

وبالتالي یلتزم  ،المرخص له من الانتفاع بمحل العقد الذي هو براءة الاختراع و المعرفة الفنیة

 .اقالمرخص له بأداء المقابل حسب الاتف

حیث یأخذ كل طرف مقابلا  ،ضةو ایعتبر عقد الترخیص من عقود المع :ضةو اعقد مع -

ن المرخص له إوكذلك ف ،عطاه فالمرخص یحصل من المرخص له على المقابل الماديألما 

 2.یحصل على حق استغلال محل العقد مقابل ما دفعه

ففي فلسطین  ،هي العقود التي یحطها المشرع بتنظیم قانوني خاص :عقد غیر مسمى -

حكامه بقواعد قانونیة أن المشرع لم ینظم أیعتبر عقد الترخیص من عقود غیر مسماة ذلك 

مر عقد الترخیص من الأ إلىبخلاف المشرع الجزائري الذي أشار  ،خاصة و لم یسمیه

                                                             
  .820السابق صمرجع الالفلسطینام مشروع قانون التجارة وفقا لأحك،زعقد الترخیص التجاري الفرنشایحمدي محمود بارود،1
  .821،  820ص سابقالمرجع ال،  حمدي محمود بارود،2
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ن یمنح أطالبها  أویمكن لصاحبه براءة الاختراع ": 1\37حیث تنص المادة  03\07رقم

 ".1استغلال اختراعه بموجب عقد لشخص آخر رخصة

یقصد به حریة كل طرف في اختیار الطرف  :عقد یقوم على الاعتبار الشخصي -

ن شخصیة المتعاقد هي مركز أحیث  ،خر بناءا على معاییر وصفات تهمه لإنجاح عملهالآ

 ،ذ یعتبر العنصر الشخصي محل اعتبار عند انعقاد العقد وبعدهإ،ثقل وأهمیة في العقد

فضل أوقدرته على تقدیم  ،ویقصد هنا بشخصیة المتعاقد سمعته وكفاءته والمركز المالي

 .داءالخدمات والأ

طرافه التزامات وكذلك محله متمثل أذلك كونه یفرض على : عقد محدد ولیس احتمالي -

وذلك من خلال  ،ویكون في الطالب هذا العقد ذو صفة دولیة ،في براءة الاختراع والمعرفة

فلا  ،قل نمواأأو الدول النامیة  إلىم بعملیة نقل المعارف والاختراعات من الدول المتطورة القیا

 .طرافه عند انعقادهأحیث یتم تحدید التزامات  ،احتمالیان یكون هذا العقد أیتصور 

بحیث یكون له تأثیر  ،هو العقد الذي یكون فیه الزمن عنصرا جوهریا فیه :عقد زماني -

ن یتم التنفیذ دفعة واحدة بمجرد أوالعقد الزمني لا یمكن  ،حل العقدملحوظ على تقدیر م

داء دوریة كما في عقد أأو كما في عقد الایجار  ،نما یتم التنفیذ بأداء مستمرةإ و  ،انعقاد العقد

  2.التورید

  :في الید نتاجانیا عقد الإ ث

وذلك لتلبیة  ،المفتاح قدلع استمراریةلا إالتسویق هذا العقد ما هو  إلىبالإضافة

ن تلتزم أومضمون هذا العقد  ،في ضل الاقتصاد الدولي الجدید حاجیات الدول النامیة

دارته فنیا وصناعیا وفقا لمدة زمنیة إ المصنع بتشغیله و  إلىالآلاتجنبیة بعد تورید الشركة الأ

ة من ل المحلیون للدولة النامیة على درجان یتحل العمأفي العقد بشرط  الأطرافیتفق علیه 

                                                             
حسني سمیة ، بلحریزي السعید ، التحكیم الدولي في عقود نقل التكنولوجیا ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ، المركز  1

  28،27الجامعي بلحج بوشعیب ،معهد العلوم الاقتصادیة التجاریة ،ص 

.29، 28ص سمیة،بلحریزیالسعید،المرجع السابق،حسني  2 
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عاب كیفیة تشغیل التكنولوجیا المستعملة في المصنع وعلى یالتعلیم الفني التي تمكنها من است

  ضافة شرط مضمونإفي العقد على  الأطرافوقد یتفق ، نتاجنحوها في الحصول على الإ

سواق أجنبیة بالتسویق منتجات المصنع والبحث على ین تلتزم الشركة الأأمرتبط بالتسویق 

  .1لفترة من الزمن یحددها العقدبیة جنأ

ن تكییفه القانوني لم یكن محل اتفاق بین الفقه ألا إالعقود من انتشار هذا النوع رغم

ن هذا العقد ماهو الصورة متطورة لعقد المفتاح في الید بحیث تتسع فیه التزامات أالذي یرى 

ضمانات لبلوغ هدفه من  ننتیجة تزاید ما یطلبه الطرف الملتقي مالطرف الناقل للتكنولوجیا

  في الید عقد مختلف في  نتاجن عقد الإأخر من الفقه آبینما جانب ،نولوجیا المنقولةهذه التك

قل في افالن،بناءه القانوني ومستقل عن عقد المفتاح في الید خصوصا من حیث الالتزامات

تمكن الطرف ما عن إوحدة صناعیة في حالة التشغیل  بإنشاءعقد المفتاح في الید یلتزم 

الهدف ولبلوغ هذا  مها الناقل الملتقي من السیطرة على التكنولوجیا المنقولة فلا یعد من التزا

في  نتاجما في عقد الإأ،والتدریب التأهیلعقود ملحقة مثل عقود  إلىالأطرافیلجا في العادة 

حسب الاتفاق وكل  نتاجالید فالتزام المورد فیه هو تسلیم وحدة صناعیة كاملة في حالة الإ

هي منصوص علیها في عقد واحد  نتاجل مرحلة حتى تسلیم الإأو العملیات اللازمة من 

  2.ي الثاني أالفقه الدولي الر  یرجحو 

  .تقییم عقد المنتج في الیدـ ا

لى هذه المزایا من خلال صیاغة مقدمة العقد حیث كثیرا ما تكشف عن غایة أو تظهر 

على نحو صریح وواضح وعملیا بعیدا عن مسالة  يالمتلق نقل السیطرة الصناعیة للطرف

ن مجرد استمرار تدفق المعلومات الفنیةعلى المدى الطویل أیمكن القول ،صیاغة العقد

وفیما لو كان وهو الغالب ،تفترض تجنب حالة الثبات فیما یتعلق بالمستجدات التكنولوجیة

  معته وحسن دعایته لترخیصه ن حرصه على سإف،المورد هو نفسه مقدم ترخیص البراءة

                                                             
،محاضرات القیت على طلبة السنة الثانیة ماستر، جامعة الدولیةبوكة عبد الكریم ، محاضرات في مادة القانون ،التجارة 1

  .56الحقوق و العلوم السیاسیة ،ص محمد الصدیق بن یحیى ،كلیة

48بشار الیاس، مرجع سابق، ص 2 
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و بمثابة هوالتقیید بالمواعید النمائیة ،یةنتاجن ضمان القدرة الإأ فعلیا نتاجیدفعه لضمان الإ

  .شرط تعاقدي

مرشحین على  المتلقيفكلما اختار ،كثر تفردا في هذا العقدویعد التدریب الالتزام الأ  

كلما اقترب التزام المورد ،العمل فیما بعددراجها بانتظام في إوتمكن ،درجة الكفاءة المهنیة

ن بقاء المورد الطویل في معرض أإلىخیرا یمكن الاشارة أو ،بالتدریب من الالتزام بتحقیق نتیجة

كتأسیس  أخرىوتوفیر خدمات ،نتاجالتزامه بتقدیم المساعدة الفنیة قد یهیئ السبل لتحسین الإ،

  .تتأسیس قسم لصیانة المعدا أونظام لضبط الجودة 

ثاره جانب من أیظهر الشك في جدوى عقد المنتج في الید ابتداء من السؤال الذي   

نه أخر یدرك مقدما بآبرام عقد مع طرف إمریكي حول مصلحة  مقدم التكنولوجیا في الفقه الأ

ورغم تعلیا مكانیة ذلك بقدرة المورد على ،المنتج النهائي إنتاجسیساعده لیصبح منافسه في 

وتجد ،ن تلك الشروط  تأتي لإفراغ من مضمونهاأفإننا نرى ،بالشروط المقیدةحمایة نفسه 

ن العقد لم ینأ عن أكما ،صلاأغیر قائم ،العقد من جدواه بحیث یعد الفرض محل الجدل

ومع ،ن تصمیم المشروع  یظل حكرا على الموردأهمها أجملة واسعة من الانتقادات كان 

ي أصارمة یظهر رفضه الشدید لمشاركة الملتقى في  لمواعید نهائیة الأجنبيخضوع الطرف 

كما یظهر غیاب واضح حول مسالة نقل القدرة على صیانة ،مرحلة من مراحل الهندسة

ویضل قرار اختیار تلك المعدات مقصورا على المشید ،المعدات والمصنع لذلك الطرف

  1.ئیسیة بل تطال غالبیة القرارات الر ،والمشكلة لا تقف عند ذلك القرار فحسب
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  .المفتاح في الیدعقد: ثالثا

عد انتهاء الحرب بمرة في الولایات المتحدة الامریكیة  لو لأهذا النوع من العقود  ظهر

 تت الحرب على البنیة التحتیةأالتی،روبیةو ة للدول الأجلاالخیارات الع كأحدالعالمیة الثانیة 

نقل التكنولوجیات الحدیثة  أجلجنبیة في هذه الدول من عطاء دفعة الاستثمارات الأإ و  ،لها

 أووفي هذا العقد لا یتحمل الممول  ،التعویض ما تم تدمیره جراء الحربالجهد و لربح الوقت و 

هو لوحده  المنشأنما إ و  ،نجاز ونقل المعارف والتكنولوجیاإخطار عملیة أالمستثمر نتائج 

لهذا النوع لیس رغبة المستثمر في اعفاء نفسه من و ،یتحمل تبعات نقل التكنولوجیا وتطبیقها

 بالإنشاءالقیام بمجموعة الاعمال الازمة للاستثمار ومن تحمل المخاطر التي تصاحب القیام 

  .والتجهیز

نشاء إوعات مشر  ،التعاقد على تشیید المطارات وتقنیاتها:مثلة هذا العقد نجدأومن  

  1.معامل تكریر البترول 

المشروع بإنجاز نها الطریقة التي یقوم المورد الاجنبي أالمفتاح في الید بوتعرف صیغة 

ویعتبر مشید المشروع هو المنسق الوحید حیث  نتاجللإخیر جاهزا بكامله حتى یصبح هذا الأ

تقنیةوهذه الوضعیة  أوداریة إسواء مشاكل الإنجاز یتحمل جمیع العراقیل التي تصادفه خلال 

 ستیراد التكنولوجیا تمیزها نقائصالمهیمنة للمشید الاجنبي جعلت هذه الصیغة التعاقدیة لا

  2.عدیدة مقابل بعض المزایا

  :صور عقد المفتاح في الید-أ

التقلیدي ونوع من عقود المفتاح في الید  أوالبسیط أو عقد المفتاح في الید الجزئي 

الطرف المتلقي  ن طرف مورد التكنولوجیا مع احتفاظانشاء وحدة صناعیة م إلىیهدف 

عمال نه قادر على القیام بها في ذلك المشروع وفق قدرته مثل الأأیرى  يعمال التببعض الأ

  .المشروع لإنشاءالتحضیریة 
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نوع ن المورد في هذا الإعقد المفتاح في الید الشامل الثقیل على عكس النوع السابق ف

من تسلیم الوحدة الصناعیة في حالة التشغیل بل یلتزم  بأكثرممن عقود المفتاح في الید یلتز 

لفنیة ویقوم بتقدیم المعلومات والوثائق لاكتسابها المعرفة ابتدریب العمال المحلیة الفنیة 

یتعهد بتسلیم المنتوج جاهزا للمتلقي  ألاالوحدة الصناعیة بشرط  إنتاجالعلمیة اللازمةلتشغیل و 

  1.نتاجعقد تسلیم الإ إلىالا تحول و 

  .میزات عقد المفتاح في الید-ب

تم الدفاع عن مجموعة من المزایا التي توفرها عقود تسلیم المفتاح للملتقي من الدول   

  :أهمهاومن ،النامیة

صناعي معین  إنتاجمن وجهة نظر اقتصادیة تمكن لهذه العقود الدولة من القیام ب

ودون  ،كبرأیحقق تقدما في التصنیع بسرعة  مما،نتاجنیة اللازمة لذلك الإتملك التق أندون 

لیها لكسب الوقت وتوفیر إالهندسیة كما یتم من خلال اللجوء  أوالإنشائیةمواجهة الصعوبات 

المتلقي لا  فیما لو كان،مع تجنب صعوبة التنسیق بین موردین متعددین،مكانالكلفة قدر الإ

سم عقود تسلیم المفتاح بالبساطة والوضوح وخاصة من فتتما قانونایملك القدرة على ذلك، أ

كما تحقق تلك الصیغة ضمانا ،نظرا لقیامها كاملة على المنشئ،مكانیة تحدید المسؤولیةإجهة 

  .داء كما ونوعافضل فیما یتعلق بتواریخ تنفیذ الأأ

لها جملة من الانتقادات من جملة ما قیل في عقود تسلیم  ن هذه المیزات وجهتألا إ  

  2.نه عقد ناقل للتقنیة لا للتكنولوجیاأالمفتاح ب

  .الطرق التعاقدیة البسیطة لنقل التكنولوجیا:الفرع الثاني

ل و اسنح،نقل التكنولوجیالالبسیطة  الطرق التعاقدیة سنتعرف في هذا الفرع على

 إلىكذلك سنتطرق  ،عقود نقل المعرفة الفنیة جانب ذلك إلىمعالجة عقود المساعدة الفنیة 

  .الهندسةعقود 
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  عقود المساعدة الفنیة :لاأو 

معنوي یكون محله  أوجنبي طبیعي أشخص  أوخرى أهو عقد تبرمه الدولة مع دولة 

لمدة زمنیة  الإداریةالنظم المعلومات و تقدیم المساعدات و الخبرات الفنیة المتعلقة بتنظیم 

یجلب خبراء من  أو،سواء في صور التدریب للعناصر الوطنیة لدى الطرف الثانيمحددة  

الدول  إلىدخال التكنولوجیا الجدیدة إي یتطلب أل و الطرف الثاني لتقدیم خبراته للطرف الأ

ومؤهلة في هذه الدول من  ،س المال البشري المتاح وتكوین عمالة مدربةأالمضیفة تحدیث ر 

  .1اب التكنولوجیا و تطویعها محلیا استیع لأج

الذین لا  بالأخصائیینوفي هذه الصورة یتعهد مورد التكنولوجیا بتزوید المستورد 

مثل هذه المساعدة للتدریب  إلىجیا تطبیق التكنولو  احتاجذلك كلما و  ،یتوافرون لدى المستورد

مثل هذه المساعدة  إلىن یفصل العقد شروط نقل التكنولوجیا أویجب  ،استعمالها إلى

ن یفصل العقد شروط نقل هذه المساعدة من حیث نوع أویجب  ،للتدریب على استعمالها

 موعدد المدربین ومؤهلاته ،التدریب وموضوعه ومكانه ومدته واللغة التي تستعمل فیه

وعدد المتدربین والشروط الفنیة المطلوبة  ،مین علیهمأجورهم والتأو تقالاتهم وانإقامتهمقاتونف

ن ینظمه المتعاقدان أالمساعدة على  إلىبالإشارةوكثیرا ما یكتفي عقد نقل التكنولوجیا  .فیها

  .2بعقد منفصل 

التي تمكن مكتسب فتقار الدولالنامیة للقاعدة الصناعیة والتقنیة و إ نظرا لانعدام و 

والحقیقي والكامل لها لذا یستوجب على المورد تقدیم الاستغلال الفوري التكنولوجیا من 

تدریب  تكوین عاملي ومهندسي المستورد من أجلوهذا عن طریق خبرائه من ،المساعدة الفنیة

 ،محلياستعمال واستغلال التكنولوجیا محل العقد ویكون هذا عن طریق تكوین طاقم  أجل

هداف النتائج والأ إلىالوصول  دارة وتسییر التكنولوجیا المستوردة بغرضإقادر على 
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  لذا یتوجب  استقلالیةوهذه المساعدة الفنیة تمكن المستورد من  ،الموجودة من عملیة النقل

ینص علیها  أنروط یلزم من خلالها المورد بتقدیم المساعدة الفنیة  وعلىعلیه صیاغة ش

ن المورد أالقول ب إلىخر من الفقه ي الآأفي حین یذهب الر  ،صراحة في عقد نقل التكنولوجیا

تزام ه الالفي العقد وهذا ما یقتضی احةر ص هیلتزم بتنفیذ هذا الالتزام حتى ولو لم ینص علی

  .1حسن نیة أب

  ثانیا نقل المعرفة الفنیة 

ن محل عقد نقل التكنولوجیا هو كما نعلم المعرفة الفنیة وهو ما یطلق علیها أ

savoir-faire-how-knowن یكون محله مجرد نقل هذه أاقتصر على العقد على  وإذا

ن العلاقات القانونیة تنحصر في مجرد تنفیذ كل من الطرفین للالتزام عند إف،المعرفة الفنیة

التعاقد دون المراحل التالیة التي تستخدم فیهاالمعرفة الفنیة محل العقد هذه الصورة البسیطة 

بین الدول المتقدمة بعضها البعض حیث یتمتع كل من صور عقد نقل التكنولوجیا المنتشرة 

نه في معظم أعلى  ،ن لم تكن متعادلةإمن طرفیالعقد بدرایة فنیة وكفالة تطبیقیة متقاربة 

النمو الاقتصادي  إلىالعقود التي تستشیر حالیا بین الدول المتقدمة والدول التي في طریقها 

 أوكثر تعقیدا أتتخذ صورا لا تقتصر عقود نقل التكنولوجیا على مجرد نقل المعرفة الفنیة بل 

  .2تشبعا

  ثالثا عقود الهندسة 

للمجمع  ةین الضروریات المادیب لتمییزلدوات القانونیة حسن الأأیعتبر هذا العقد من 

وفي هذا العقد یلتزم المهندس بموجب ،التكنولوجیاناصر غیر المادیة لنقل وبین الع،الصناعي

ضمن ینشا منشآت  أووجب هذا العقدان یصمم هذا العقد یلتزم المهندس بم

خرى مساعدة عن ذلك ومثالها الدراسات التمهیدیة ودراسات بأعمالأشروطومتطلباتالعقد ویقوم 

  اسات الخاصة الجدوى والدراسات الخاصة بطرق الصنع والمشروعات الابتدائیة الدر 
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عمال التجمعات أبالمشروعات المساعدة الفنیة والصناعیة لمختلف هیئات الحرف مراقبة 

  .1ى للتشغیل فیما یخص بعض المسائللو جراءات التشغیل الأإالصناعیة 

 أوكخدمة البحث  ،خرىأنیة و امدعوما بعناصر تع أوقد یأتي عقد الهندسة ملحقا 

ومن فقي الحالة  ،نه قد یرد خلاف ذلكألا إ ،تدریب العناصر أوتسویقه  نتاجأوالإ ،التجریب

لا إ ،شروط محددة إلىلى یتم التزوید بالخدمات المتعلقة بجمیع مراحل المشروع استنادا و الأ

عداد العقود إشار دلیل أوقد ، نه یصعب عموما التحدید الدقیق لخدمات لمراحل اللاحقةأ

الضوابط الممكن اعتمادها في هذا السیاق على النحو حد أإلىالدولیة للاستشارة الهندسیة 

ما لم یحكم على ،ن حقوق والتزامات المستشار في  تقدیم الخدمات لا تعد نافذةأتیبمعنى الآ

  .نتائج المرحلة السابقة من قبل المتلقي بشكل مرضي

على نحو تدریجي عبر مراحل ن المشروع یتطور خلالها إما في الحالة الثانیةفأ

بموجب شروط عقدیة فیما لو كانت ستتابع خدمات الاستشارة  الأطرافلذلك یتفق  یةتعاقد

    2.أم لافي المرحلة اللاحقة 
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  ل خلاصة الفصـــــ

من  ل التكنولوجیا من عقود التي یبتغىنقل عقد نق أنعلى ضوء ما تقدم یتبین لنا 

التي تعد طرفافي هذا العقد مقابل  الأخیرةلهذه  .ورائها تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدولة

 أساسالذي یمیز لهذه العقود التي تقوم على  الأمرهو المتعاقد معها و  الأجنبيالطرف 

لمعرفة الفنیة التي تعتبر ا أساسحیث یقوم هذا العقد على  ،الأطرافین علاقة غیر متكافئة ب

  .المستوردة والمورد الأطرافمحلا للعقد المبرم بین 

التعاقدیة هي فترة  المفاوضاتمرحلة أوحلة السابقة على التعاقد المر كما تعتبر 

القبول  و اقتران الأطرافاستكشافیة و مهمة في نفس الوقت لما تثیره من مناقشات بین 

كما اختلف الفقه في تحدید الطبیعة  الأطرافالرضائیة لكل  و التحقیق مبدأ الإیجابو 

تیار من  هذا ،القانونیة لهذا النوع من العقود حیث اعتبرها البعض من عقود القانون العام 

 الآخرأنالفقه  أكدفي حین ،عقد نقل التكنولوجیا اتفاقیات دولیة تبرمها الدول  إنالفقه اقر 

عقود الضمن  أخرالفقه  أخرىأدرجهامن جهة  ،إداریةعقد نقل التكنولوجیا عقود 

ضمن طائفة  إدراجهفي  الآخركما تمكن البعض ،الإذعانوعقود النموذجیة و عقود ،التجاریة

  .ةالمقاولعقود العقود البیع و 

 الأطرافلعقد نقل التكنولوجیا صور وطرق متعددة لنقل التكنولوجیا تقوم من خلالها 

 .العقد إبرامالمتعاقدة على 
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:الفصل الثاني  

  نقل التكنولوجیا عقدالقانونیة المترتبة عن ابرام ثار الآ

تسمى بالرابطة  ،د صحیحا نشوء رابطة قانونیة بین أطرافهالعق انعقادیترتب عن 

العقد شریعة المتعاقدین حیث یرتب عقد نقل ن القاعدة أالمشتركة و  مارادتهإ هامصدر  ،العقدیة

 التكنولوجیامستورد و  لى عاتق كل من مورد التكنولوجیاالتكنولوجیا حقوق والتزامات تقع ع

د التبادلیة والملزمة ن عقد نقل التكنولوجیا من العقو وبما أ .تكون في مواجهة كلا الطرفین

ملقاة على  التزامات وحقوق مشتركة لمستوردالمورد وا من نه یقع على عاتق كللجانبین فإ

 بالتزامات لإخلالهمتقع على الطرفین نتیجة  يالت لة نظام الجزاءاتعاتقهم كما تثور مسأ

حد ألم ینفذ  إذاخلال بالعقد حیث ما تثور المسؤولیة الناشئة عن الإالناشئة عن العقد ك

الآثار لى إهذا الفصل نتعرض في كما سقه، المتعاقدین بالتزاماته تقوم المسؤولیة في ح

  .لى مبحثینإهذا الفصل لهذا ارتأینا تقسیم .المترتبة عن انعقاد عقد نقل التكنولوجیا

  .نقل التكنولوجیا عقد داعقانالالتزامات والحقوق المترتبة عن :ولالأالمبحث 

ببنود العقد وطرق حل منازعات عقد نقل  لعن الاخلا المسؤولیة الناشئة:الثانيالمبحث 

.التكنولوجیا  
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  المبحث الاول

  عقد نقل التكنولوجیاعن انعقاد  ةوالحقوق المترتب لتزاماتالا

والحقوق تقع على عاتق كلا الطرفین  لتزاماتالاعقد نقل التكنولوجیا جملة من  یرتب

  .المتعاقدین

المتبادلة بین المورد  لتزاماتالاقد نقل التكنولوجیا مجموعة من حیث یرتب ع

خرى التزامات مشتركة كما یرتب عقد نقل التكنولوجیا مجموعة حقوق مكتسبة أوالمستوردو 

ول المطلب الأ ، فيلى مطلبینإنقسم هذا المبحث سلهذا  ،طرفین المتبادلة منها والمشتركةلل

لى مناقشة حقوق إلمطلب الثاني خصصناه المتقابلة واطراف نتناول فیه التزامات الأ

  .طرافالأ

  .لتزامات الواقعة على عاتق الطرفینالا: ولالمطلب الأ

ناول ول سنتفي الفرع الأ ،لیهاإتزامات نتطرف للااتب عقد نقل التكنولوجیا مجموعة ر ی

ستفید أي الم المستوردسنحاول معرفة التزامات فالفرع الثاني ،أما التزامات ناقل التكنولوجیا

  .تزامات المشتركة بین مورد التكنولوجیا ومستوردهاللال، في حین خصصنا الفرع الثالث منها

  .تزامات الملقاة على عاتق الموردللاا :الفرع الاول

المتعاقد  تقدیم التكنولوجیاالتزام رئیسي مقتضاه حیث یترتب على مورد التكنولوجیا، 

زامات وتتبعه الكثیر من الالت. 1لهذا الالتزامالتزامات خادمة  عدةلى ذلك إویضاف علیها، 

المطابقة  ، وأداءالفنیةخرى كالتأمین،التزام بتسلیم المعرفة أتزامات لوالامنها الالتزام بالضمان،

  .تزام بتقدیم قطع الغیارلعلاوة على الا

  

                                                             
المعتصم باالله الغریاني، القانون التجاري ، المعاملات التجاریة ،العقود التجاریة ،عملیات البنوك ،دار الجامعة  الجدیدة  1
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  .المتفق علیهانولوجیا والعناصر بنقل التك الالتزام: ولاأ

لى إن على المورد نقلها عقد نقل التكنولوجیا هو المعارف الفنیة التي یتعیمحل 

عملیة النقل الفعلي للتكنولوجیا ولذلك یجب على المورد اتخاذ الوسائل التي تكفل .المستورد

 الآلاتفمثلا یلتزم المورد بتسلیم العناصر المادیة التي تشتمل علیها التكنولوجیا مثلا 

ن العناصر المادیة للتكنولوجیا قد تكون أبل  .ولیة اللازمة لعملیة الانتاجالأجهزة والمواد والأ

كذلك یقع على  من تركیب وتشغیل لها،في شكل تسلیم وحدة صناعیة كاملة بما یشمله 

اللازمة لتركیب  ل تزوید المستورد بالدلیل الخاص بالإرشاداتخرى مثأالمورد التزامات تبعیة 

لتدریب عمالة المستورد وعلاوة ینوفنیرسال الخبراء من المهندسین إ و تهزة والآلاجوتشغیل الأ

ي مجموعة المعارف أعلى ذلك یلتزم المورد بنقل العناصر غیر المادیة للتكنولوجیا 

مستورد الخبرة الصناعیة ساب الكلإ كأساسوالمهارات اللازمة لتحقیق عملیة الانتاج المستقل 

1جالات معنیةو مأفي مجال 
.  

ن یكون محلا أن السرالصناعي كطریقة صناعیة معنیة لا یمكن ألى إوتجدر الاشارة 

تنحصرمنها وسائل التطویر طریقة الصناعیة التي هي محل السرالصناعیللتطویر، فال

ة، وذلك على سم بتطویر الفن الانتاجي للمنشأة الصناعیتوالتحسین، على النحو الذي ی

                                                             
  .43،44ص وفاء جلال محمدیین،مرجع سابق 1

تقنیات لیس منها  وفرت الدول المتقدمة صادراتها من التكنولوجیا الى الدول المتخلقة و لكن بشروط مفروضة ،و بتوفیر

سوى الاستهلاك و عدم الكشف عن اصرارها الصناعیة ،كعملیة تسلیم المفتاح في الید ،فتسلیم الوثائق النماذج والمخططات 

المتلقي لا تعبر في حقیقة الامر عن نقل التكنولوجیا بالمعنى الحقیقي فالمورد دائما یسعى للاحتكار التقنیة والتكنولوجیا ولا 

ال من الاحوال ان تنتقل الدول المتقدمة المتمثلة في شركات عبر الوطنیة بنقل سر الصنع بدولة المتلقي ،كما ي حأیمكن ب

وهذاما تسمى الیه الدول المتقدمة الى السیطرة والتبعیة . انه شروط العقود الناقلة للتكنولوجیا دائما تكون لصالح المورد

 .التكنولوجیا
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اللازمة للاستغلال العلمي للتقنیات  مجموعة المعارف باعتبارهاتمثل خلاف المعرفة الفنیة

 لیها عبر تراكم الخبرات والتجارب،إوالتي یتم التوصل التطبیق، موضع اهووضع ةالصناعی

 الإتقانعن نفس الدرجة من  إنتاجهمعین ما كان یمكن  شيءنتاج إ إلىبحیث تؤدي 

  .تقبل التطویر والتحسین المستمر أننها بهذه المثالیة یجب إوالكفاءة بدونها،ف

ن أوضوحا،وهي المتعلقة بو  كثر میزةأنه یرتبط بالسر الصناعي إناحیة أخرى فمن 

به  حتفاظالالى إالمشروع الصناعي الذي یمتلكه وفي سبیل دوام سیطرته علیه یسعى دائما 

ناعي بالاحتفاظ به لى المشروعات المنافسة،یقوم المشروع الصإوعدم نقله  استئثاریهبصورة 

ن إفهي التي تتطور بصیغة مستمرة ومتتابعة،ف بخلاف المعرفة الفنیةالخاص، سرا لاستخدامه

دون  قتصادیةالامن مصلحته أن ینقلها للغیر،ویستفید من قیمتها  المشروع المالك لها یكون

لتطبیق تلك ن یكون من شأن ذلك الحد من قدرته التنافسیة،نظرا لاختلاف النتائج الصناعیة أ

ت الآلاالمواصفات الخاصة بالمنتج أو المعارف كافة المعلومات الفنیة والخبرة والنماذج و 

  1.والخدمات الفنیة الاستشاریة والإرشاداتوالمعاییر والمقاییس وقواعد التشغیل والخرائط 

  .الالتزام بالضمان التكنولوجیا المنقولة:ثانیا

ساسیة اللبنة الأ عتبارهاهمیة الالتزام بالضمان في عقود نقل التكنولوجیا تأتي من أن إ

لتحقیق التوازن العقدي نتیجة جهل المتلقي، القانوني الفني في صیاغة هذه العقودویشمل هذا 

  .الالتزام مجموعة أخرى من الالتزامات

یتفق تماما مع المواصفات المتعلقة وفقا لشروط العقد بواسطة  ن یكون المنتجأضمان 

 .التكنولوجیا محل العقد

لى إبالإضافةمع الاستخدامات الموضحة بالعقد و ن المنتج یتفق تماما في استخدامه أ ضمان

ما سبق فان مورد التكنولوجیا یضمن في عقود تسلیم المفتاح وتسلیم الانتاج بصفة خاصة 

                                                             
،في ضوء التطورات (know-how) یة المعلومات السریة من حقوق الملكیة الفكریة عبد الرزاق محمد ،حماذكرى  1

   126،127،ص ،2007ن ط، دار الجامعة الجدیدة ، . التشریعیة و القضائیة ،د
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ن هذه العمالة استوعبت فعلا التكنولوجیا المنقولة أالكاملة للعمالة المحلیة و  لفنیةالمعرفة ا

  . حیث یقوم لاستخدام الصحیح لها فنیا وصناعیا

ع الصناعي محل العقد كما في حالة عقود تسلیم من مورد التكنولوجیا تسلیم المجمیض نأ 

ن أفترض طبیعة هذه العقود ته و تشغیل حقیقي و مستمر و قو تسوی جالإنتاالمفتاح وتسلیم 

  . ل مورد التكنولوجیا بموقع النشاطظی

لال خالمجتمع الصناعي تشغیل، حتى تصیر العمالة المحلیة على درایة وكفاءة كاملة

1رة التجربةفت
  

  صور الضمان:ثالثا
یلي في الضمانات القانونیة وهي تتمثل صور الضمان في القواعد العامة عموما فیما 

   .طار المهنیة والهلاك وغیرهاخالأوالاستحقاق والعیوب الخفیة و التعرض 

ضمان المورد عدم التعرض للملتقى من قبله وضمان حیازة هادئة :التعرض والاستحقاق

ول الضمان نوعان الأو  ،هم التزامات مورد التكنولوجیاأومستقرة ویشكل الضمان واحدا من 

  .والثاني بذل عنایة تحقیق نتیجة

المورد الالتزام بتحقیق النتیجة المحددة وعدم الوصول ب نه من واجأ یعني:ولالضمان الأ 

ا عبارة عن وسیلة ذا كانت التكنولوجیإ فمثلا ،تقریر عدم تنفیذ الالتزاملى هذه النتیجة یكفي لإ

  .حیث حجم الانتاج ونوعیته وجودتهفیتعین تحقیق النتائج المطلوبة من ، إنتاج

بالعقد من جانب المورد على الرغم  إخلالن هناك أهذه النتائج كما  ذا لم تتحققإف

والعنایة الكافیة  من وفائه بالتزامه العام بنقل المعلومات الفنیة واتخاذ جمیع الوسائل اللازمة

  .اتهلتنفیذ التزام

ي بذل العنایة وبذل الجهد في سبیل تحقیق غایة معنیة ولا یعني ذلك أ:الضمان الثاني 

ذا لم یبذل المورد جهدا معینا إو التنفیذ یتم تقریره أ 2امن عدم الالتز إنتیجة وبالتالي ف تحقیق

لنظر الى تحقیق النتیجة وفى بالتزامه دون اأن المورد أفي بذل الجهد المتفق علیه للقول ویك

  .3من عدمه
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  .خرى مترتبة على عاتق الموردمات أالتزا: رابعا

  :المورد بعدة التزامات نذكر من أھمھا  یلتزم  

  .الالتزام بتقدیم المعلومات و المساعدة الفنیة -1

لمستورد المعلومات لن یقدم ألزم مورد التكنولوجیا بأن التشریع المصري أیلاحظ 

وكذلك ما یطلبه المستورد ، التكنولوجیا بعاین الوثائق الفنیة اللازمة لاستوالبیانات وغیرها م

ومعنى لى وجه الخصوص الخبرة والتدریب الخدمات الفنیة اللازمة لتشغیل التكنولوجیا وعمن 

یضا أبل یلتزم  ،لى المستوردإة الفنیة محل العقد ن یلتزم المورد بتقدیم المعرفأ نه لایكفيأهذا 

بتقدیم المعلومات والوثائق والمساعدة الفنیة الضروریة لتمكین المستورد من استیعاب 

  .یستطیع استخدامها بنفسه عند انتهاء المورد من تنفیذ التزاماته بحیث التكنولوجیا

توفیر عدد مناسب من الخبراء لتدریب و التزام المورد بتقدیم المساعدة الفنیة  ویقتضي

  .1عمال المستورد بغرض تكوین طاقم محلي على قدر من الدرایة الفنیة

  .تزام بتقدیم قطع غیارلالا –2

طلبه قطع الغیار  للمستورد بناء على یقدمن ألعقد بایلتزم المورد طوال مدة سریان 

لمورد لا ذا كان اإ و تستعمل في تشغیل منشاته  التيزة جهو الأأالآلاتحتاجها تینتجها و  التي

فالمستورد قد م المستورد بمصادر الحصول علیها ن یعلأته یجب آینتج لهذه القطع في منش

ن أو بأیمها ذا طلبها كان المورد ملزما بتقدإلكنه ولا یطلبها أع الغیار من المورد یطلب قط

 الآلاتهذه تحتاجها  التي قطع الغیاربمرهون یكون التزاملالان أغیر ،یدله على من ینتجها

2لمستورد الذي یعید بیعها للغیرلیلتزم المورد بتقدیم قطع الغیار فلا فعلا 
.  

  

                                                             
دار المطبوعات الجامعیة  17،1999مصطفى كمال طه،العقود التجاریة ،و عملیات البنوك ،وفق ،الاحكام التجاریة رقم 1

  .234،235،ص،2002
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  .المتطابقة للشروطلالتزام بضمان ا-3

ط المبینة و فقة بها للشر ن یلتزم بضمان مطابقة التكنولوجیا والوثائق المر أعلى المورد 

داء أو أنتاج السلعة إیشمل لن الالتزام لا ینحصر في هذا النطاق بل یمتد أغیر ، في العقد

الضمان بهذا علة في صیاغة وال، ها بالمواصفات المبینة في العقدالخدمات التي اتفق علی

و أمن تمام نقلها  التأكدلا یمكن ةن المعرفة الفنیة ذات طبیعة معنویة بحتأهو ،الشكل

فالتزام المورد هو التزام بنقل المعرفة التكنولوجیة ،عنها ألا من خلال المنتج الذي ینشإكفاءتها

یستلزم ضمانه لهذه النتیجة الاخیرة  وهو ماو خدمة بطریقة معنیة،أنتاج سلعة قادرة على ا

  .1نقلهاغیر مطابقة للمواصفات المطلوبة التيدت المعرفة الفنیة الا عإ و 

  .الملقاة على عاتق المستورد تزاماتلالا :الفرع الثاني

تقع على عاتق مستورد  التيلى الالتزامات إمن مقتضیات الدراسة التعرض 

بحسن الالتزام،المقابل بأداءحیث یقع على عاتقه الالتزام ،ي متلقي التكنولوجیاأتكنولوجیا ال

نات الاستثمار البیئة الملائمة وضما وفیرلى ذلك الالتزام بتإضافة إ ،والاستعمال التصرف

  :يلیها كالاتإسنتعرض و تزام بالسریة كذلك الال

  .الالتزام بأداء المقابل: ولاأ

التزام یقع على عاتق المتلقي كما هو هم أهذا الالتزام بدفع المقابل النقدي  یعتبر

منذ البدایة عند مرحلة وجیا ویتحدد الثمن بصفة عامة الحال دائما في عقود نقل التكنول

وتكون قیمة المبلغ المتفق علیه جزافیا مع التحفظ بصدد دور شرط ربط تغیرات المفاوضات 

 نظراداء فوري أیوجد لاو في عقود نقل التكنولوجیاأصرف و شرط تغییر سعر الأسعار الأ

مر یتعلق بعقود ذات تنفیذ نه لما كان الأإخرى فأمن جهة  دائهاألضخامة المبالغ التي یجب 

                                                             
  . 22المعتصم باالله الغریاني،مرجع سابق ،ص 1
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تبعا للمعاییر التي عمال بأول مع تقدم الأولا أویتم خر یكون تدریجیا دفع هو الآالنإع فمتتاب

السائد بصدد عقود نقل  تجاهالان إفلأهمیة المبالغ التي یجب دفعها را ونظسبق تحدیدها

همیتها أو لى طبیعة العملیةإجل هذا، وبالنظر ألوجیا یتطلب وضع نظام للائتمان ومن التكنو 

الدولیة ق الائتمان المعروفة في التجارة نجد كل طر وصفة وكفاءة المتعاقد صاحب الصفقة 

دفعة  على كون المقابل مبلغا اجمالیا یؤدي یتفقوان أللأفرادجازت بعض التشریعات أولقد 1

س المال المستثمر في ن یكون المقابل نصیبا من رأأیجوز كما و على دفعات متعددة،أاحدة و 

ن یكون أهذه التشریعات  تجاز كما أ،نصیبا من عائد هذا التشغیلو أتشغیل التكنولوجیا 

ولیة ینتجها أو مادة أفي انتاجها  تستخدم التكنولوجیا التيالمقابل كمیة معنیة من السلعة 

  .2لى الموردإالمستورد ویتعهد بتصدیرها 

  .لتزام بحسن التصرف والاستعمالالا :ثانیا

اتق المتلقي، ویتخذ هذا نقل التكنولوجیا یقع على ععقد أثر عادي ل یعتبر هذا الالتزام

معة التجاریة لمصدر فمن ناحیة یتعلق بحمایة الس ،حسن الاستعمال صورتینالالتزام 

من خلال عدم قیام متلقى التكنولوجیا بتسویق منتجات ناتجة عن تطبیق التكنولوجیا 

ن یحترم القواعد التقنیة والصناعیة أودون ،معنیة بأشكالنولوجیا المستوردة واستعمال التك

ة خرى یتعلق بالحفاظ على المواقع التجاریأومن ناحیة ، یة على وجه المتفق علیهالعمل

استهلاك واحتكار  المتلقيراد أذا إف ،ماكن معینةأسواق و أكنولوجیا في المتمیزة لمصدر الت

در ن یكون على حساب مصأن ذلك لا ینبغي إلنفسه تسویق المنتجات وما یتعلق بها ف

لهدف من عقد نقل التكنولوجیا ا أنو أ،ذا كان هذا الشرط في العقدإا وخاصة مالتكنولوجیا 

وسع من سوق أجل توسیع سوقها التجاري والصناعي لیكون أكانت من أو نیة المصدر 

جیا الحق في الرقابة عطاء مصدر التكنولو إویتحقق هذا الالتزام غالبا عبر ،المتلقي

ق نطاو الأن یكون هذا الالتزام محددا الضوابط سواء من ناحیة الوقت أهذا ویجب والمتابعة

                                                             
294نصیرة بوجمعة السعدي،عقود نقل التكنولوجیا ،في مجال التبادل الدولي ؛دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،ص 1 

22المعتصم باالله الغریاني ، مرجع سابق،ص 2 
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برام هذا إحتى یتمكن متلقي التكنولوجیا من تحقیق هدفه من ، الجغرافي الذي یحكمه ویحدده

1لتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتحقیق ا ةحصول على الاستقلالیة التكنولوجیالعقد من ال
.  

  .لاستثمارایئة الملائمة وضمانات الالتزام بتوفیر الب: ثالثا

تستطیع التفاعل مع التكنولوجیا المنقولة له ولتحقیق  التيیلتزم المستورد بتهیئة البیئة 

على ،وتمكینه من الانتفاع بالتقنیةالمذكورة بشكل فعال نسانذلك یتطلب بناء قدرات الإ

النتیجة ن یقدم الطاقات التي تستطیع الاستیعاب وتسهیل مهمة النقل ومن ثم تحقیقأالمستورد 

ن تكون لدى المستورد فكرة واضحة أنه لابد من إخرى فأمن ناحیة  ،المطلوبة هذا من ناحیة

ومقادیر تكالیفها حتى  التي یجب الحصول علیها ةنماط وخصائص العناصر التكنولوجیأعن 

تلك العناصر تحمیها براءات الاختراع ویجب على المستورد تسهیل عملیة نقل ولو كانت 

  الاجتماعي  ،الجانب الاقتصادي ،ثلاثة جوانبن ثم تحقیق التكنولوجیا في یة ومالمعرفة الفن

والذي یتجلى في ضمانات ،2اضافة الى ذلك الجانب القانوني )يالفن(والجانب التقني 

مانات ویقصد بالضوالإجرائیة لتسهیل عملیة نقل التكنولوجیا  الموضوعیة الاستثمار

ساسیة منها المعاملة العادلة والمنصفة و یقصد بها قیام الدولة الموضوعیة تلك الضمانات الأ

جانب معاملة غیر تمیزیة من حیث بمعاملة المستثمرین الوطنیین والأالمضیفة للاستثمار 

و بند في أویقصد به كل شرط )من القانونيالأ(الحقوق والواجبات كذلك ضمان ثبات التشریع 

لا بحالته التي إلة لا یسري على العقد المبرم بینهم و في طلب قانون الدو أعقد الاستثمار 

ستقبل في الم أن تطر أكافة التعدیلات التي یمكن برام العقد مع استبعاد اكان علیها وقت 

قد  حد المخاطر غیر التجاریة التيأیعتبر اجراء نزع الملكیة كذلك ضمانات نزع الملكیة 

 د من وضع ضمانات تحول دون وقوعهلا بجنبي لهذا كان ض لها ملكیة المستثمر الأر تتع

                                                             
.433كنولوجیا و اثاره المباشر ،مرجع سابق ،صنبیل ونوغي ، الاطار القانوني لعقد نقل الت  1 
  .433نبیل ونوغي ، الاطار القانوني لعقد نقل التكنولوجیا و اثاره المباشر ،مرجع سابق ،ص2
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شكال نزع أتتنوع صور و و ى تعویضات مناسبة في حالة العكس الحصول علاو على الاقل 

  .1میم اكثر هذه الضور شیوعاالتألكیة من اجل المنفعة العامة و بقى نزع المت الملكیة لكي

  ى السریة التكنولوجیا المنقولة الالتزام بالمحافظة عل: رابعا

ولما كانت السریة هي جوهر التكنولوجیا المتمثلة في المعرفة الفنیة فقد حرص 

بإفشاء تلك انعقاد مسؤولیة المستوردعن قیامة  لىتشریع المصري على سبیل المثال عال

اسرارها  ذاعت انه بذلك یلحق ضررا كبیرا بالمورد لانهیار التكنولوجیا التي إذاالسریة 

دون  للمتخصصین في الفن الصناعي بحیث یمكنهم استغلالهاالتكنولوجیا معروفة  فأصبحت

تعویض عن الومن ثم فان المستورد ملزم ب.صليع الى المورد باعتباره مالكها الأالرجو 

 وقد یحصلل بواجب عدم اذاعته سرا الابتكار، تلحق به بسبب الاخلا التيالاضرار 

 مبالغ كبیرة تراعي المحكمة عن تقدیرها قیمةحوال الى التعویض الذي یحكم به في هذه الأ

فقدها المورد في سبیل اكتشافها وتطویرها التكنولوجیا محل العقد في سوق الاموال التي 

ار ما وكذلك لكسب الفائدة فیما لو كانت السریة قائمة وكان بمقدوره الاستمرار في استثم

  .2من اسرار تكنولوجیة یمكنه

ال مؤهلینالالتزام بتوفیر عم:خامسا  

وهو ما والكفاءة في تشغیل التكنولوجیا ول یشترط الخبرةین الأهذا الالتزام ذو شق

 حمایة بما في ذلك من،وسمعتها كفاءتهان استمرار ضمییحافظ على جودة التكنولوجیا بما 

تهم على استیعاب المعرفة ر كفاء یضمن قدأال ن استعمال عمإسمعة مالك التكنولوجیا وبهذا ف

   .الفنیة

                                                             
جغلولزغدود ،سیف الدین بوجدیر ،ضمانات الاستثمارالاجنبي في القانون الجزائري وفق التشریع الداخلي و الاتفاقیات 1

الاطراف ،مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة ،جامعة ام البواقي ، العدد الحادي عشر ،جوان  الثنائیة و المتعددة

   .595،597،598،ص2017
  .70،71فاء محمدین، مرجع سابق ، صجلال و 2
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بل یعد ذلك حمایة المورد وحسب ولا ، بدقة والتعامل معها بل والقدرة على تحسینها وتطویرها

  .1یامستورد التكنولوجللحة الداخلیة یضا تحقیقا للمصأ

  :منهاالالتزامات المشتركة بین ناقل التكنولوجیا والمستفید :الفرع الثالث

في  ین مستورد التكنولوجیا والموردمشتركة بال التزامات،نناقش الدراسة في هذا السیاق

وهو نحاول معرفة ثاني التزام سثم  ،مبدأ حسن النیةول التزام وهو أعلى  ضعر نتول سالأ

الالتزامات الناشئة عن مبدأ حسن النیة والتي تترتب عنها المحافظة على السریة والالتزام 

الالتزام بتحمل التبعة ثم  بالإعلام، ثم ثالثا التزامات أخرى تقع على عاتق الطرفین ومنها

  .رقصبشروط الالتزام  ثم،التزام تبادل التحسینات ثم الالتزام بأداء الاعباء الضریبیة

  .حسن النیة مبدأ: أولا

مثل سائر العقود  قل التكنولوجیا،عن عقد نناشئ هم التزام یعتبر مبدأ حسن النیة أ

  ن التعامل بموجب مبدأ حسن إلا أالمتعاقدین،رادة،والعقد شریعة سلطان الا أیمن علیه مبدیه

التحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولیة علیه أحكام  ستقرتا الم اقیدا وفقا مشكل علیهقد النیة 

  .بباریس

یث یلتزم الاطراف بتنفیذ بح،بمقتضیاتهالالتزام و هذا المبدأ وعلیه یتوجب احترام 

ـــالتزام   ي ــــة فــــا الأمانة والشرف والنزاهـــــة التي تحتمهـــد،بالطریقـــالعقة على ذلك ــــم المترتباتهـ

                                                             
  .22المعتصم باالله الغریاني ، مرجع سابق ،ص،- 1

من القانون التجاري بان تلزم المستورد بان یستخدم في تشغیل التكنولوجیا عاملین  79ینص التشریع المصري في المادة   

على قدر من الدرایة الفنیة و ان یتعین كالملزم الامر بخبراء فنیین ،على ان یكون الاختیار هؤلاء العاملین او الخبراء من 

وتیا كذلك الفكرة باشتراط المشرع قیام المستورد .الخارج كما لو مان ذلك متاحا المصریین المقیمین في مصر او في 

المعتصم باالله .باختیار العاملین و الخبراء من المصریین سواء المقیمین بمصر او في الخارج ،و ذلك مدام ذلك ممكنا 

  .23.22الغریاني ، مرجع سابق ،ص
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وتبدو  نیة من قبل الطرفین فإن هذا الاتفاق یجب تنفیذه بحسن مدام هناك اتفاقا ،التعامل

 مجال عقود التجارة الدولیة عامة ونقل التكنولوجیا منها خاصة أهمیة التأكید لهذا الالتزام في

وتقوم على المناورات والتكتیكات، خاصة وأن  للاستراتیجیاتاقد بشأنها وفقا حیث یجري التع

مستورد التكنولوجیا غالبا ما یتعاقد مع مورد محترف من الشركات العملاقة متعددة 

خلال بهذا المبدأ الذي یجب أن یتم الالتزام به طوال الأمر الذي یؤدي إلى الإ الجنسیات،

  .1المختلفة مراحل العقد

  .شئة عن مبدأ حسن النیةاالالتزامات الن: ثانیـــا

  :هيتلك الالتزامات التي تترتب عن نقل التكنولوجیا لعل أهم

  :المحافظة على السریة – 1

إلا أنه في ظل بعض  ،یرد على عاتق المتلقي بشكل أساسيالسریة بتزام لرغم أن الا

  .مثلا بسریة التحسینات كالتزامهالظروف یصبح من المنطقي فرضه على المورد 

2زاما مشتركا على عاتق طرفي العقدالمنقولة الیه من المتلقي لیغدو بذلك الت
.  

جیا وتتعدد الاطراف التي یقع علیها هذا الالتزام على عاتقها،ما بین مانح التكنولو 

  و أها، وكذلك كل من تصل هذه المعرفة الى علمه من العاملین في منشأة المالك ومستورد

                                                             
لتجارة لقانوني للنقل التكنولوجي في ظل الجهود الدولیة ومشروع قانون احمدي محمود بارود، محاولة لتقییم التنظیم ا 1

  .876، 875 الفلسطینى؛ مرجع سابق؛ص

إذا امعنا النظر في مبدأ حسن النیة نجد التزام بتحقیق نتیجة و لیس ببذل عنایة بحیث یلتزم كل طرف بمقتضاه بحسن النیة 

اتباع قواعد حسن النیة كالابتعاد عن الغش و الخداع و كتمان و تدلیس الواجب الالتزام بها في تنفیذ العقد ، و ذلك ب

ومناورات من شأنها اعاقة الطرف الاخر، و الواقع ان هذا الالتزام له بالغ الاهمیة عند التفاوض و عند تفسیر العقد حیث 

في عقود نقل التكنولوجیا، التي  یجب على الاطراف المتعاقدة اتباع مبدأ الثقة و الشرف و حس النیة في المعاملات خاصة

  . 874- 873تبنى على اساس استراتیجیة تعتمد علیها الدولة المتلقیة، حمدي محمود بارود، مرجع سابق ص
  .584وفاء مزید فلحوط ، مرجع  سابق ، ص 2
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على بعض  ان یتعرفو ممن أتاحت لهم علاقتهم بالحائز أ المشروعات المرتبطة بهذا او غیرهم

طراف التي یقع علیها الالتزام بحفظ السریة المعرفة التي مكونات المعرفة الفنیة،فأولى الأ

یوصل الیها شرطا بدیهیا التوافر المعرفة من الناحیة القانونیة كمنقول معنوي ومن ثم فهو 

 التسویقي  بل على عدم الافصاح عنها في المجال الصناعي او التجاري أو بكافة السیحرص 

ن هذا الواجب الذي یقع على مالك المعرفة الفنیة للمحافظة على سریتها، والذي أ

ض علیه في الصورة التزام تقتضیه المعارف التي یوصل الیها مشروعه الصناعي،قد یفر 

ترخیص باستغلال المعرفة بمقابل، إذا اقدیة مع الغیر الما دخل في علاقات تع إذاتعاقدي 

ن الشروط التعاقدیة التي تتضمنها مثل هذه العقود،تعتبر اساسا لالتزام كل طرف بما تعهد أ

  1.به من التزامات

وفي هذا الصدد نشیر الى ان العقود التي تستهدف نقل المعرفة الفنیة،وفیما یتعلق 

عاتق المانح،لا تقتصر فقط على الالتزام بنقل عناصر  بالالتزامات التي تلقیها على

ظة على سریتها ،فهذا الالتزام وإن كان یضا بالمحافكنولوجیا موضوع العقد،و انما تلزمه أالت

ن العقد قد یضعه في مركز یجعله المصلحة الاولى في مستورد،إلا أساسا على عاتق الیقع أ

شرطا یقصر استعمال التكنولوجیا على المستورد المحافظة على السریة،كان یتضمن  العقد 

ن الطرف المتلقي یصبح وفي هذه الحالة فإ، تعمال القاصروهو ما یسمى بالالتزام باس

ن یتضمن العقد یة المعرفة الفنیة ولكن ینبغي أالمستفید بالأساس من المحافظة على سر 

  .فقط شرطا یقضي بان هذا الترخیص او النقل قد ثم بصفة مقصورة علیه

  

  

                                                             
 1 16،17مرجع سابق ، ص، عبد الرزاق محمد،ذكرى  
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ما الطرف الرئیسي الذي یقع علیه الالتزام بالمحافظة على السریة المعرفة الفنیة فهو أ

كافة العقود المنظمة لنقل هذه المعرفة  لالتزام الذي تحرص علیهالطرف المتلقي وهو ا

  .1و مرحلة التفاوضأواستغلالها سواء في مرحلة السابقة على التعاقد 

  : بالإعلام الالتزام-2

حیث یقرر  ،یمثل هذا الالتزام مظهرا هاما من مظاهر حسن النیة في تنفیذ العقد 

بكافة المعلومات والبیانات المتوفرة لدیه للطرف الاخر  بالإدلاءالتزاما على عاتق كل طرف 

حد أمرجع ذلك ان هذا العقد قد یقبل و بشأنه،لعقد التي تجري المفاوضات بالنسبة لهذا ا

و أما بسبب عدم درایته إخر لیس على قدم المسواة مع الطرف الآوهو  ،رامهاطرافه على اب

بسبب كونه التي تجعله متفوقا علیه خر عاقد الآو بسبب صفة المتأخبرته بالشيء محل العقد 

  .2معنیة تفرض اذعان الطرف الاخر التكنولوجیا رمحترفا او محتك

حاطة المتلقي بنوع المنتج إ من المورد عن الاخطار و  بالإعلامن غیاب الالتزام أحیث 

وطریقة تشغیله والظروف الواجب توافرها لاستعماله وحول طبیعة هذا المنتج محل عملیة نقل 

هذا یؤدي فضل والجید للتكنولوجیا و لال الأول الى عدم الاستغالتكنولوجیا قد یؤدي في الأ

  .3لمتمثل في تحقیق التنمیة للبلادالى عدم تحقیق الهدف المرجو منها وا

.تقع على عاتق الطرفینالتزامات اخرى :ثالثا  

:منها، لى عاتق كلا الطرفین المتعاقدینلعقد نقل التكنولوجیا التزامات مشتركة تقع ع  

 

   

                                                             
18،19عبد الرزاق محمد،مرجع سابق، ص،ذكرى   1 
مشروع قانون التجارة كنولوجیا في ظل الجهود الدولیة و حمدي محمود بارود،محاولة لتقسیم التنظیم القانوني لنقل الت 2

  .874،875الفلسطیني،مرجع سابق،ص

.86بلحجار سهیلة، مرجع سابق،ص 3 
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  .بتحمل التبعة الالتزام-1

 تستوجب التعویضو  كثیرا ما ینشا عن استثمار التكنولوجیا اضرار تصیب الغیر

ومن هنا تظهر ،ضرارخر مسؤولیة مثل هذه الأالآ ویسعى عملیا كل طرف متعاقد بتحمیل

  .ةیدید العقد لمن یتحمل تلك التبعهمیة تحأ

تكون جسیمة وقد تصل هنا غالبا ما  أذا الالتزام ان الاضرار التي تنشهمیة هأوترجع 

وفي حالة "تشرنوبل"تيفیالاشعاعي من المفاعل النووي السو مثل حادث التسرب الحد الكارثة 

عد العامة في المسؤولیة المدنیة هذه الالتزام في عقد نقل التكنولوجیا تطبق القواعدم تنظیم 

والتي تصیب  للأضرارالاجتماعیة بالنسبة  التأمیناتتشریعات العمل و  بالإضافةلإحكام

ضرارالتي د بما یؤدیه من تعویضات نتیجة الأویمكن للمتلقي الرجوع على المور العمال 

  .1بسبب التكنولوجیا المنقولةموال اصابت الاشخاص والأ

  .تبادل التحسینات- 2 

لى تمكین المستورد من تطویر انتاجه طوال مدة إتبادل التحسینات بیهدف الالتزام 

كما یلتزم صل الیها المورد خلال مدة العقد التي قد تو  العقد عن طریق اعلامه بالتحسینات

  .2ذا طلب منه المستورد ذلكإي حالة ن یقدم الى المستورد هذه التحسینات فأالمورد بدوره ب

ن یعلم المستورد بالتحسینات التي قد یدخلها أویقع على المورد التزام مستمر ب

  منه ذلك  لى المستورد اذا طلبإینقل هذه التحسینات أنل مدة سریان العقد و علىالتكنولوجیا خلا

  

  

                                                             
، 2007التوزیع ،السید مصطفى احمد ابو الخیر ،عقود نقل التكنولوجیا، دراسة مقارنة،طالأولى،اتیراك للنشر و  1

  . 487ص

45خدیجة بلهوشات ،مرجع سابق ،ص،  2 
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التزامه بنقل هذه التحسینات في حین یتوقف مستورد بالتحسینات مطلق ال بإعلامفالتزامه 

  .1 على طلب المستورد الحصول علیهافعلا

  .عباء الضریبیةالأ بأداء الالتزام - 3 

سواء م عن تنفیذ عقد نقل التكنولوجیاهناك بعض الضرائب والرسو  نأمن الطبیعي 

جهزة الملحقة و الأ الآلاتمثل الضرائب الجمركیة على و دولة المتلقي ألدولة المورد  تستحق

الارباح التجاریة و الصناعیة ضریبة،تحویل العملة نفقاتو  ،حل التعاقدمبالتكنولوجیا 

الامر الذي یثیر بعض المشاكل القانونیة التي یتعین  على مقابل نقل التكنولوجیاضریبة الو 

ت خاصة و ان هناك اختلاف بین التشریعاثناء صیاغة عقد نقل التكنولوجیا حسمها ا

م عقد نقل التكنولوجیا على عل من فكل طرف.، لة الضرائبأة المختلفة التي تنضم مسالوطنی

 ثم التعاقدفیجب وضعها في الاعتبار عند التفاوض ومن ثم، بالتشریعات الضریبیة في دولته 

  .2زدواج الضریبي للإالعقد تفادیا  بالنص علیها في

  :الالتزام بشروط القصر- 4 

حد المتعاقدین في العقد الدولي لنقل التكنولوجیا یلتزم أشرط القصر قید على حریة 

الشرط یشبه وهذا  ،خرمعین تتحقق به مصلحة الطرف الآبموجبه بالامتناع عن اتیان فعل 

ه المتعاقد معه شرط القصر في عقود الوكالة التجاریة من حیث كونه قیدا یمتنع على اساس

من نقل المعرفة الفنیة  نه تحید الغرضأا من شموهذا الشرط یرد  ،من القیام بعمل معین

ما لو كانت المعرفة الفنیة معدة ه في مجالات اخرى كدبتعیین مجالات الاستغلال بما یقی

و عدة أنوع واحد ففي هذه الحالة یقتصر الاستغلال على  ،انواع متعددة من السلع للإنتاج

وهكذا فان الشرط القصري الذي یتعلق بغرض استغلال المعرفة الفنیة یقید ، انواع دون الاخر

  و ألمجال ا

                                                             
.20المعتصم باالله الغریاني ، مرجع سابق ،ص  1 

.488السید مصطفى ابو الخیر،المرجع السابق ،ص  2 
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ي استبعاد مجالات اخرى یستغل المعرفة الفنیة فیها بما یعنلمتلقي ان ل المجالات التي یحق

عدة متلقین لذات المعرفة وهذا الشرط یشكل وسیلة تنفیذ اتفاق یرمي الى ازالة المنافسة بین 

  .1كان بمقدورهم منافسة بعضهم البعضإذا سیما لاالفنیة 

.الحقوق المكتسبة:المطلب الثاني  

ثار قانونیة وهي التزامات كما ذكرنا وحقوق آعقد نقل التكنولوجیا یترتب عن انعقاد

طراف حقوق الأإلى في هذا المطلب سنتطرق  ى عاتق كل من المورد والمستوردعل

  .المتعاقدة

ما في الفرع الثاني سنتعرف على أ،سنحاول التعرف على حقوق المانح في الفرع الاول

  .المستوردأي حقوق الممنوح له 

.التكنولوجیامانح حقوق : الفرع الاول  

 اعد حقعد انعقاد العقد صحیحا یرتب في ذمه المستورد التزاما برفع مقابل التكنولوجیا وهو یی

جودة  اثانی، دفع المتلقي للمقابلق في الاول سنتطر ، ي الموردأمن حقوق المانح 

.اط مواصلة الانتفاع بالتكنولوجیشرو ،ثالثاالمشاركة فیهو الانتاج  

.دفع المتلقي للمقابل: اولا  

لمتلقي في عقود نقل هم التزام یقع على عاتق اأد هذا الحق من حقوق المورد وهو یع

بیان تلذلك یحرص الطرفان على تحدیده بدقة من خلال النص الصریح على ،التكنولوجیا

  ك التي ستتدخل في تنفیذ و البنو أته وضمانات الوفاء وكذا البنك میعاد الدفع ومكانه ووسیل

  

                                                             
.223محمود الكیلانى،مرجع سابق ،ص  1 
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ن أطراف الاتفاق على لأرادتهم فانه یجوز للأالعقد شریعة المتعاقدین و یخضع  نولأ،العملیة

یجوز لهم جعل المقابل كما ،حدة وبشكل اجمالي او على دفعاتوایكون دفع الاداء دفعة 

الارباح الناجمة عن ذلك و من أ المستثمر في تشغیل التكنولوجیا س المالأنصیبا من ر 

 ن الاتفاق قد یتضمن أد المبرمة في هذا المجال یلاحظ بوبالعودة الى بعض العقو التشغیل

اضافة د التعاقد او بعدة فترة زمنیة محدودة نع لقيالمتید المقابل بین مبلغ یدفعالجمع في تحد

ها نفقات تدریب العمال والخدمات ر دائها الى المورد ویؤخذ في تقدیالى عوائد یلتزم المتلقي بأ

  .1غیل الاجهزة وغیرها من النفقات الاداریة والتقنیة وتركیب وتش

:ا ان نقسم صیغ الدفع الى صیغتینومن استقراء هذه العقود یمكنن   

:يتصیغة الدفع المباشر وتتمثل بالآ الاولى هي  

ى مراحلع المقابل مقدما او بالتقسیط علدف-  

والاتفاق على ادائها في زمان ومكان محددین ،تعیین اجل الاقساط مقدما -  

اداء المقابل عل شكل اقساط عند الطلب او بعد نقل التكنولوجیا بكل عناصرها او بعد  -

.المباشرة في الانتاج  

الى اتاوة دوریة یبدا الوفاء بها  إضافةقد یتم الاتفاق على ان یكون المقابل مبلغا جزافیا  -

.عند تشغیل الوحدة الانتاجیة واستغلال التكنولوجیا المنقولة وینتهي الدفع بانتهاء العقد  

ي ورقة تجاریة یلتزم المتلقو تتخذ صیغ الدفع عندئذ شكل سند فكان المقابل ثابتا  إذا اما -

  .2جبها بالوفاء في میعاد استحقاقهبمو 

                                                             
ضوء الاطراف السائدة ،المجلة  بن احمد الحاج،التزامات الاطراف و جزاء الاخلال بها في عقود نقل التكنولوجیا على 1

،العدد الثالث ، د ن سنة 01الاكادیمیة للبحوث القانونیة و السیاسیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سعیدة ،المجلد

  .33،ص
نداء كاضم محمد المولى، الاثار القانونیة لعقود نقل التكنولوجیا؛ ط الاولى،داروائلللنشر ،عمان ،الاردن؛  2

   109،110،ص2003



  الآثار القانونیة المترتبة عن إبرام عقد نقل التكنولوجیا                                الفصل الثاني   

74 
 

هذا المقابل یحتم ضرورة التفاوض حوله على أساس المساواة بین الأطراف والمنافع 

المتبادلة، كما أنه یتطلب من المتعاقدین تحدید هذا المقابل أو على الأقل قابلیة للتحدید 

راء في مؤتمر منظمة الأمم ویكون ذلك حسب قیمة التكنولوجیا المنقولة، وهذا ما دفع بالخب

إلى تقدیم لائحة إرشادیة حول تقییم السعر والتكالیف ) الإنكتاد(ة للتجارة والتنمیة المتحد

المباشرة لنقل التكنولوجیا، وهذه الاعتبارات دفعت بالمدونة الدولیة للسلوك على مراعاة ثلاثة 

  :عوامل قصد تعیین المقابل وهي

  عنصر من عناصر التكنولوجیا على حدا ل ما یخص كیجب ذكر عدم الإجمال، بحیث -

  .ي تقدیره، ویكون بإعطاء المعرفة المنقولة حقها في السوقفعدم المبالغة -

  .1خر، عند تماثل ظروف النقلآعدم التمییز بین المستورد و -

  .جودة الانتاج والمشاركة فیه: ثانیا

قدان الى تحقیق وراءه المتعان استمرار استغلال المعرفة الفنیة یعد هدفا یسعى من إ

هداف أن كانت إ تجاریة هي تحقیق الربح المادي و هذه الغایة في العقود ال، و غایة كل منهما

تنمیة الاقتصادیة لى الاسهام في عملیة الإلیة لنقل التكنولوجیا تتعدى ذلك العقود الدو 

بنص نه یشترط ذلك إفن یواصل المتلقي الانتاجأولما كان المورد ذا مصلحة في والاجتماعیة 

  منها أحدثعلى المتلقي في حالة تقادم المعرفة الفنیة بظهور ما هو  عبئاالعقد مما یشكل 

قد یكون مقابل التكنولوجیا المنقولة نسبة من ، 2ف الجمهور عما تنتجه الى غیرهاوانصرا

كل من ین الانتاج نفسه و یؤدي هذا الامر بطبیعة الحال الى نشوء نوع من المشاركة ب

خر قد یسمح المجهز المتلقي من استغلال آمن جانب هذا من جانب، المجهز والمتلقي لها

 ندئذ و في كلتا الحالتین ان یحافظعلامته التجاریة لذا یكون من حق المجهز على المتلقي ع

                                                             
112،صه المرجع نفس 1 
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و یؤدي من ناحیة ،سواق من ناحیةة لترویجه في الأمن العوامل المهم لأنهعلى جودة الانتاج

 یهیئللحفاظ على السمعة التجاریة لصاحب العلامة  المنتج للتقنیة وبهذه الصورة اخرى 

المجهز لنفسه من خلال الشرط المذكور الضمانات اللازمة للحفاض على حقوقه وتصبح 

و تنظیم زیارات أن الفنیین العاملیختیار او أعلى الانتاج  بالإشرافعموما هذه الضمانات 

لا انه یجب ان نشیر ان هذه الشروط إ،من حسن استغلال التكنولوجیا للتأكدالمتلقي  المنشآت

فالمتلقي عندما یتعاقد على نقل فانهلا یبغي  ،دا على حریة المتلقي واستقلالهقد تفرض قیو 

انما یهدف كذلك الى تطبیق معینة وبیعها في الاسواق فحسب مجرد انتاج سلعة من هذا النقل

فرصة الاستغناء على عال تتیح له لوقوف على اسرارها بشكل فتها  واتلك التكنولوجیا ومعرف

  .1المجهز نفسه والاستقلال عنه

ا الى تحریم ومنع تلك الشروط اذ–وهي على حق في ذلك –لذا تلجا الدول النامیة 

وفنییه بل المجهز لیس الى فرض تابعیه  أمر یلجیا لهذا الأفوتلا ،وجدت فیها قیدا لحریتها

 معلى العاملین والفنیین الوطنیین الذین یرغب المتلقي في استخدامه موافقتهط الى اشترا

یر انه ومع ذلك لا یجب جانبا من الفائدة للمتلقي غ بأخرىهكذا شرط قد یتضمن بصورة او و 

مثل هذه القیود او منع المجهز مثل هذا الحق لما تتضمنه من خطورة على ى المیل ال

  .2بأخرىو أز لهذا الاخیر بصورة تغلال المجهوامكانیة اس استقلال حریة المتلقي والعمل

ذا الالتزام بالمحافظة على جودة الانتاج هو حق من حقوق المورد اي هن إ

في ضمان جودة و المتمثلة ایة المصالح المشروعة الى الموردالى حم بالأساسالمجهزیهدف

و یتضح ،استخدام التكنولوجیا محل العقد  الانتاج من خلال الطاقم الفني العامل في مجال

في هذا الالتزام جلیا في الخالة التي تتضمن فیها عناصر التكنولوجیا علامة تجاریة للمورد 

                                                             
.   116، 115ى ،المرجع السابق، صنداء كاظم محمد المول2  

حمدي محمود بارود ،محاولة لتقییم التنظیم القانوني لنقل التمكین التكنولوجي في ضل الجهود الدولیة و مشروع قانون 1

  888سابق ،صالتجارة الفلسطیني ، مرجع 
  18، 17نداء كاظم محمد المولى ،المرجع السابق ، ص2
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وكذلك یتمثل هذا الالتزام في الحالة التي ،بوضعها على الانتاج المستورد او یلزمه  یأذنو 

ع بالتطبیق على التكنولوجیا التي صن وضع بیان على الانتاج یفید بانهیشترط فیها المورد 

ففي هذه الحالات تكون للمورد مصلحة ظاهرة في اشتراط المحافظة .نقلها الى المستورد 

  .1على جودة الانتاج صونا لسمعته التجاریة 

  .لانتفاع بالتكنولوجیاشروط مواصلة ا:ثالثا

لتقنیة التي بالانتفاع من ان هذا الحق یتجسد على وجه الخصوص بضرورة مواصلة المتلقي إ

بعدم  یدالتكنولوجیانقصد هذا الاخیر من المتلقي من تجوقد ی،حصل علیها من المجهز

. استعمالها على ان تحدد مدة یلتزم خلالها المتلقي بمواصلة الانتفاع بها  

ر في شروطه في ظدد مدة خمس سنوات من تاریخ النان المشرع المصري ح حظونلا

وقد ینصرف الامر كذلك الى تحدید ،وف الاقتصادیة العامة القائمةیلائم الظر ما بتعدیلها 

  ق یكلف المتلقي في الواقع كمیة الانتاج المترتب على استغلال تلك التقنیة غیر ان هذا الح

فترة وذلك بسبب زوال سریة المعرفة المنقولة خلال  ،تطلب منه تقدیرا دقیقا للمستقبلی الكثیر

منافسة لها هور سوق ظو المنقولةانتشار المعرفةهذا الواقع الى دي وغالبا ما یؤ . الانتفاع تلك

لذا یتطلب الامر هنامن الحیطة تقلل الطلب على التقنیة الاولى  او ضهور تكنولوجیا احدث

و المدة التي یمكن ان تكون  الظروفى بدقة تحدید خالحذر و یجب على المتلقي ان یتو  و

  .2التكنولوجیا خلالها ذات قیمة اقتصادیة له

كقانون منع الاحتكار ,ومع ذلك فان حق المجهز هذا قد اجاز له بعض التشریعات 

وتجدر 1957و اتفاقیة السوق الاوربیة المشتركة معاهدة روما في الولایات المتحدة الامریكیة

وجیا نصوصا تبطل امیة تضمن تشریعاتها في نقل التكنولالاشارة كذلك ان معظم الدول الن

 لات الخاصة منها اذا ما وجدت ان هناك ضرورةاحالاو الحقوق في  ،مثل هذه الشروط
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یة او الاسم خدم العلامة التجار تسیاذا كان المتلقي قصوى للمحافظة على سمعة المجهز ،

المنتج المصنع بواسطة التكنولوجیا  و اذا كان المتلقي ملزما بتصدیرأالتجاري لهذا الاخیر،

ومهما یكن من امر فان تلك الشروط ،هز نفسه او الى احد عملاء المجهزالمنقولة الى المج

الذي یفضل عموما العلاقات في مجملها لا تخرج عن كونها قیودا على حریة الملتقى 

تشریعیة في تعدیل المجال للتدخل النصوص ال تیحعلى العلاقات التعاقدیة التي ت القانونیة

  . 1العقد

  .حقوق الممنوح لھ:لثانيالفرع ا

م التكنولوجیا ءتلاتان  :اولا عقد نقل التكنولوجیا ومن حقوقهد المتلقي حقوقه من میست

وان تلائم التكنولوجیا المتعاقد علیها النظام العام محلیة والفنیة للمتلقي،المنقولة الظروف ال

ن یقدم المجهز المساعدة الفنیة اللازمة للمتلقي كي وأالأخیر السائدة في واقع هذا  الآدابو 

  .یتمكن هذا الاخیر من الاستفادة التامة من التكنولوجیا المنقولة

  :یة للنظام العاممة العناصر التكنولوجءملا:ولاأ

ي هي تنسیق النظم وتنظیم القواعد القانونیة الت"هعرف الفقه النظام العام على ان  

شمل تفكرة ذات مضمون واسع "نه بأوعرفه جورج بیرد  "عملهاو في استعمالهاضروریة للدولة 

كما عرفه  ،"جتماعيویمتد لیشمل النشاط الا ،مادي والادبي والاقتصادي كافةصور النظام ال

  .2"كانت وفق النهج المتعارف علیه في دولة معینة أیاالمصلحة الاجتماعیة " لیون ددوجیبأنه

ذا المفهوم لا یخرج عن كونه مجموعة هالفقه فان النظام العام بي الراجح في لرأالووفق

العام  بالأمنوعناصره تتمثل المصالح المعترف بها كحاجات اساسیة لحمایة المجتمع 

عام من الي الأن لا تؤثر فأنه یجب إمر بالتكنولوجیا فتعلق الأ بقدرو ،ة العامةینالصحة السكو 

  . قو الحرائأطار الطبیعیة كتلوث البیئة مثلا خمن الأو ماله أواطمئنان الانسان على نفسه 
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وبال أیمیاویات في الهند العائد لشركة مصنع الك مثال ذلك على ما حصل في

و لقد قامت الكثیر من الاشخاص بعاهات دائمةة صابإ لى تلوث البیئة و إدى أمریكیة الذي الأ

مطالبة بالتعویض عما اصاب الهند الحكومة الهندیة برفع دعوى على تلك الشركة 

كذلك یجب ان لا تؤثر التقنیة على الصحة العامة یجب ان لا تكون مصدرا ،بأضرار

العامة و الاخلاق كعدم  بالآدابان تكون هذه التقنیة عاملا ماسأیجوز  لا كما، للأمراض

ن التكنولوجیا المنقولة بجمیع عناصرها یجب ان إ مع المعتقدات الدینیةانسجام التكنولوجیا 

 مع الظروف المحلیة من حیث الامكانیات البشریة والظروف الجغرافیة والجیولوجیة تتلاءم

والا تعرضت الى الفشل و ضیاع الاموال التي دفعت مقابل قدات الدینیة والخلقیة والمعت

  .1نقلها

  .المحلیة والفنیةمة العناصر التكنولوجیا للظروف ءملا: ثانیا

من اجلها  مة هنا التوافق والانسجام مع طبیعة الاغراض التي اختیرتءملابالنعني 

ودراسة هذه الاغراض للتعرف  ویتطلب ذلك بطبیعة الحال ضرورة تحدید،التكنولوجیا المنقولة

على نوع التكنولوجیا الملائمة في ضوء الامكانیات البشریة والمالیة للمتلقي من حیث 

 و قطع الغیار بعض الاجزاء والملحقاتو  البحث و التطویرنشاطاتة و نصیاالتشغیل وال

الواقع تفاعلا ن هذا الامر یخلق في إ، تتوافر مواردها الاولیة محلیا وجه خاصة تلك التيبو 

  . 2تلك التي یتم انتاجها محلیاو تكنولوجیة المنقولة ناصر البین الع

ظروف البلد مئلمجهز بالضرورة على تقنیة توالملتقي ان یحصل من الومن هنا یمكن 

ومع ذلك فان المجهز قد یضع شرطا في العقد یمنع من ، القانونیةالجغرافیة والاقتصادیة و 

ظة على لتكنولوجیا المنقولة بصورة قد تلائم المتلقي بحجة المحافخلاله تعدیل او تكییف ا
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او انه یغیر وبشكل جذري من الافادة التامة من المعرفة الفنیة ،فعالیة الطریقة الصناعیة

المجهز وهذا الهدف هو هدف  هویبدو ان لهذا الشرط هدفا اخر یختلف تماماعما قد یبرر 

التكنولوجیا لظروفه من ناحیة الى منع المتلقي من تكییف  يمزدوج في الواقع یؤد

هذا التكییف الى استبدال المواد الاولیة ومكونات الانتاج المتوفرة  ديؤ علاوة ما یالمحلیة

ومن ناحیة اخرى فان هذا الشرط یحرم الملتقي من ، یا تلك التي یشتریها المتلقي منهمحل

  الفنیة امكانیة اكتساب المعرفة

كالقانون ،الى تحریم هكذا شرط في تشریعاتهالذا عمدت الدول النامیة خصوصا  ،عليبشكل ف

19751سنة 15البرازیلي رقم 
.  

  الفنیةالمساعدة:ثالثا

فلا یكفي نقل ، المساعدة الفنیة التزاما اساسیاالممارسات العملیة تجعل من تقدیم 

صل الى انتاج یستطیع المتلقي التو فبدونها لا ،المساعدة الفنیة  المعرفة الفنیة بدون تقدیم

لیس فقط تسلیم  فمن واجب المورد، وضع المنتوج او تطبیق طریقة الصنع بصفة مرضیة

ایضا ان یستقبل في ورشاته و مصانعه العمال والتقنیین  ولكن علیهالوثائق التقنیة 

شاكل یجاد الحل لبعض الموهذا یهدف الى توضیح واالمهندسین الذین یرسلهم المتلقي و 

ات الى ورش له وكذلك یجب على المورد ان یرسل التقنیین و المهندسین التابعینالتقنیة 

  .والانطلاق في الانتاج ء ومصانع المتلقي بهدف البد

  :لفنیة فیجب التمییز بین مرحلتینبالنسبة للمساعدة ا

وهذا الموردوالتي تتم ورشات ،ة الاستغلال الصناعيبدای عقدالمساعدة الفنیة التي تقدم  -

  .مباشرة بعد نقل المعرفة الفنیة بعناصرها المادیة
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المساعدة الفنیة التي تهدف الى مساعدة المتلقي خلال مدة معینة من اجل استغلال وضع -

مة المعرفة الفنیة ءوملاوكذلك من اجل تكییف ،عو تطبیق طریقة الصنأ ،وج محل العقدالمنت

  .1الظروف المحلیة للمتلقي

  

  :الثانيلمبحث ا

  :منازعات عقد نقل التكنولوجیاوطرف حلببنود العقد الاخلال عنالناشئةالمسؤولیة 

جیا ویكون ذلك عقد نقل التكنولو بنود في هذا المبحث سنتطرق الى الاخلال ب

 لهذا سندرس في، عدم مراعات الشروط المتفق علیهاو أر فیه یخأبالامتناع عن التنفیذ او الت

فانه ستقوم مسؤولیة ، تزاماته الناشئة عن ابرام العقدطراف بالالأ إذاأخلأحدهذا المبحث حالة 

  .هذا الاخلال على نحو یتحمل فیه نتائج جزاء الاخلال

المنازعات الناتجة عن هذا العقد وهذا  حلسنقوم بالتعرف في هذا على طرق  كما انه

نهجیة التالیة الى تقسیم هذا ینا وفق المأمتفق علیه لهذا ارتیكون نتیجة الاخلال بالعقد ال

 التكنولوجیابحث الى مطلبین في المطلب الاول سنتناول المسؤولیة المقررة في عقد نقل مال

  .المنازعات الناشئة عن عقد نقل التكنولوجیا حلفي حین سندرس في المطلب الثاني طرق 

  .نقل التكنولوجیا عقدببنود المسؤولیة الناشئة عن الاخلال:المطلب الاول

، ركن الضرر ،الخطأركن  ،سنتناول في هذا المطلب اركان المسؤولیة

ما الفرع الثاني ،أولهذا في الفرع الأ خلالوالضررفیعقودنقلالتكنولوجیاالعلاقةالسببیةبینالإو 

خلال في عقد نقل التكنولوجیا نتحدث عن الدفع بعدم ثر تقریر المسؤولیة عن الأأسنتناول 

صورة للجزاء عن الاخلال كما انه كالتنفیذ كصورة في نقل التكنولوجیا اضافة الى التعویض 

  .سنتطرق الى الفسخ كصورة للجزاء عن الاخلال بعقد نفل التكنولوجیا
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  في عقد نقل التكنولوجیا ركان المسؤولیةأ: ولالفرع الأ 

لى العلاقة إ،ثم نتناول ركن الضررثم نتطرق أالفرع سنتناول اولا ركن الخطهذا في 

  .قل التكنولوجیانالسببیة بین الاخلال والضرر في عقد 

یترتب على العقد انشاء التزامات تقع على كاهل كل من طرفیه والقوة الملزمة للعقد 

تعاقد بتنفیذ التزامه عبا وطلبه فاذا لم یقم الم، م كل طرف بتنفیذ التزامه العقدين یقو أتقضي ب

ام اما اذا لم یكن التنفیذ هو التنفیذ العین للالتز  فالأصلالدائن اجبر المدین على تنفیذه 

المدین استعداده التنفیذ  و لكن لم یطلبها لنائب ولم یبديللالتزام العقدي ممكنا ني العی

وهذه هي المسؤولیة  ،شروطهلحكم بالتعویض اذا توافرت فلا یكون للقاضي الا ا ،العیني

م كما سبق القول جزاء عد فالأولى،قدیة تقابل المسؤولیة التقصیریةالعقدیة والمسؤولیة الع

وشروط قیام المسؤولیة جزاء الفعل غیر المشروع  هياما الثانیة ف ،الوفاء بالالتزامات التعاقدیة

  .الضرر، العلاقة السببیة،أالخط1العقدیة هي ثلاثة

  .في عقد نقل التكنولوجیا الخطأركن  :أولا

 التأخیر في تنفیذهو أالتعاقدي ، العقدي یقصد به عدم قیام المدین بتنفیذ التزامه الخطأ

ن د او اهمال من المدین ،بل أمالتأخیر فیه عن عو أیستوي في ذلك ان یكون عدم التنفیذو 

غیر انه یلاحظ ،جنبي كالقوة القاهرة أو كان عدم التنفیذ یرجع الى سبب یتحقق حتى ل الخطأ

و ینبغي ملاحظة  ،تعاقدي لا تقوم المسؤولیة في هذه الحالة تنقطع الحالة السببیة و بالتالي 

تعاقدي یشمل عدم التنفیذ الكلي و عدم التنفیذ الجزئي في التنفیذ و قد التنفیذ الالتزام ن عدم أ

لهما اذن استحال على المدین ان ینفذ قانون مدني جزائري على ذلك بقو 176نصت المادة 

مالم یثبت ان استحالة عن عدم تنفیذه التزامه  الضرر الناجمبتعویض  علیهالالتزام عینا حكم 

  .2في تنفیذ التزامه  تأخرویكون الحكم كذلك اذا ،فیهله  بدعن سبب لا نشأتالتنفیذ 
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فة الفنیة ضمن الشروط والمورد في عقد نقل التكنولوجیا مدین في التزامه بنقل المعر 

  عدم نقل هذه المعرفة او  عندیتحقق  أخطالن إعلى ذلك ف اوتأسیسالتي یتعهد بالقیام بها 

تم الاتفاق علیه ه المعرفة على نحو یخالف معه ما نقل هذ ةحال عند، في نقلها التأخیر

  .المطابقو التسلیم غیر أ یم في غیر المكان المتفق علیهسلو التكالتأخیر في التسلیم أ

نه التزام بتحقیق نتیجة من أل المعرفة الفنیة نجد المورد بنق التزامویستقر مضمون 

امه بنقل كافة عناصر هذه المعرفة المادیة فیها والمعنویة كالمستندات یحیث وجوب ق

 اویتحقق خط،ن التجارب المؤدیة الى نتیجة ماالرسومات والمخططات والخطط التي تتضمو 

ل جنبي الذي حاالأ بالسبب یة سوى التذرعمامه لدفع المسؤولأولیس  ،یقم بذلكذا لم إالمورد 

كان مرده هلاك محل العقد فان تحمل تبعا للهلاك تكون  إذابینه وبین التنفیذ على ان هذا

  .1على المورد اعمالا للقاعدة هلاك المبیع على المالك

في المعرفة هذا من جهة  ومن جهة ثانیة فإن التزامه بتقدیم المساعدة الفنیة كعنصر 

والنتیجة في هذه الحالة هي تحقیق انتقال الفنیین و الخبراء ،الفنیة هو التزام بتحقیق نتیجة

ولا ینقضي  ،تدریبهم على العمل الذي یجهلونهلتقدیم العون لمستخدمیه و المتلقي  أةمنشالى 

 والمتلقي  تآمنشذلك لان مجرد زیارتهم  ،لهؤلاء الفنیین بانتقاللإیعاز لتزام بمجرد هذا الا

بل ان یتم تقدیم العون و تنفیذ للالتزام بتقدیم المساعدة ،مراقبة سیر العمل فیها لا یعد 

دیدة الج أةالمنشالمساعدة على اساس تمكین الطرف المتلقي من تطبیق الطرق الفنیة في 

  .2المورد  هو مطبق في منشأة على غرار ما
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ن الالتزام في العقد الدولي لنقل التكنولوجیا لیس مقصود أي الذي یذهب الى أوالر 

ن أفهو یرى الفنیة قد تم نقلها فعلا،ن المعرفة أو یكتفي ب،محلهتغلاله منهتحقیق نتیجة اس

  ل عنایة بضمان تحقیق نتیجة معنیة هي عملیة النقل وینتهي ببذا أالتزام الواحد ذو شقین یبد

هداف العقد أذلك ان  ،لا یتفق مع المنطقو  خطألتحقیق نتیجة الاستغلال ونرى هذا التصور 

بل  خال......في الكراسات والرسومات على ضمان نتائج عملیة النقل كما هي لا تقتصر 

  .1ترمي الى ضمان نتائج استغلال ما تم نقله

خارج النطاق الزمني المتفق علیه كان  و التسلیمأبالتنفیذ  التأخرحول حالة  المث

بین ثلاث شركات بلجیكیة وشركة 1984برم عام أع یدور حول عقد نقل التكنولوجیا النزا

وعندما المعدني خلال فترة زمنیة معنیة  لتمكین الاخیرة من انتاج من انتاج الورق أسترالیة

عرض النزاع على التحكیم وجد المحكم ان نقل التكنولوجیا كان یجب ان یتم في وقت سابق 

بتخلفه عن الموعد  أصیاغة العقد یمكن اثبات خطسواء  البلجیكي،رغملما قام به الجانب 

  .2و الدفع بعدم التنفیذ أحقها في الحبس  الأسترالیةالمتفق علیه مما یمنح الشركة 

بعدم نقل هذه  نیة یثبتلتزام المورد بنقل المعرفة الففي ا الخطأوعلى ذلك فان معیار 

وتقصیر المورد یتمثل في نقل بعض ، الاتفاق علیه و نقلها على غیرما تمالمعرفة لعناصرها،أ

 غیر و الى المكانأعلیه المتفقالموعد و نقلها بعد أخر البعض الآعناصر المعرفة الفنیة دون 

علیه سواء ة قل قدر من العنایة الواجبأذا كان في أإهذا التقصیر خط یعدو ، في العقدالمحدد

  .3م بتحقیق نتیجةأبذل عنایة مبكان الالتزاأ

في  لخطأقل قدر من العنایة اللازمة هو المعیار المناسب لوتقصیر المورد في أ

 الخطأو على ذلك یثبت  الیقظشخص الحریص ال نه معیاریمكن القول أ التنفیذوبهذا المعیار

                                                             
.312محمود الكیلاني ،مرجع سابق ،ص 1 

587وفاء مزید فلحوط ،مرجع سابق ،ص 2 

315محمود الكیلاني ،مرجع سابق ،ص 3 



  الآثار القانونیة المترتبة عن إبرام عقد نقل التكنولوجیا                                الفصل الثاني   

84 
 

  ابرامه  ییما شاملا لمشروع العقد المقررن یجرى تقالحالة علیه أفي  ،ذا ثبت تقصیر الموردإ

  المعرفة الفنیة التي سیتم نقلها،و یخطئ إذا هو قصر في أقل قدره من ة والتأكد من كفاء

و اثناء قیامه بالدراسات بار بعض الامور اللازمة للتسلیم أخذه بعین الاعتالعنایة كعدم أ

كانت الدراسات التي اجراها المورد قد اثبتت ان نسبة نجاحها في  إذافعلى سبیل المثال 

 على ابرام العقد،وذلك یشكل من جانبه خطأ أقدمومع ذلك  تحقیق النتیجة غیر مضمونة

  .1بالمتلقيالتعویض الذي لحق ویتحمل للمسؤولیة موجبا 

  في عقد نقل التكنولوجیا ركن الضرر : ثانیا

فیجب الضرر هو الركن الثاني لقیام المسؤولیة العقدیة، بل المسؤولیة المدنیة عموما، 

فیه  التأخرو تنفیذ المدین التزامه التعاقدي أ ضرر یصیب الدائن بعدم الخطأان یترتب عن 

مصلحة الاذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس ب نهالضرر بأونستطیع ان تعرف 

وعة اما ان تكون مادیة او أدبیة وهذا المصلحة المشر مشروعة له او بحق من حقوقه،و 

  .و المسؤولیة التقصیریةالتعریف ینطبق علیه كركن سواء في المسؤولیة العقدیة أ

كان  إذاالمدعي في دعوى المسؤولیة اما  لأنهیقع عبء الاثبات على عاتق الدائن 

فى في الوفاء فیع التأخیراتة قانون یفترض الضرر في حالمحل الالتزام مبلغا من النقود فال

،أما بالنسبة للضرر الذي ینتج عن عدم تنفیذ عقود نقل 2ئن من اثبات اصابته بالضررالدا

التكنولوجیا فیمكن أن نعرفه بأنه كل ما یلحق الدائن مورد أو مستورد من خسارة مادیة أو 

 .جانب المدین لامتناع عنه منامعنویة من جراء القیام أو 

وتجدر الملاحظة الى أن التأخیر في تنفیذ الالتزام الناتج عن عقد نقل التكنولوجیا  

  ، و یتمثل فیما یسببه من مشقةر مادي قد یترتب علیه ضرر معنويلم یترتب علیه ضر  إذا
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الضرر المعنوي یكفي لكي تقوم مسؤولیة المدین سواء كانت مسؤولیة عقدیة أم تقصیریة و 

  .من القانون المدني المصري 222ما نصت علیه المادة ا وهذ

ولقد أخذ القانون المدني المصري بفكرة فقدان المنفعة في العقد و جعله من العناصر 

وقد عبر المشرع عن ، التي تجیز للقاضي أو المحكم أن یحكم بالفسخ في حالات معینة

ان بوسع المتعاقد أن یعلمها لما الى درجة لو كالمنفعة باشتراطه أن یبلغ الضرر  فقدان هذه

ذة المورد أن یقوم بتسلیم المستورد نقل التكنولوجیا یجب من أجل مآخ أتم العقد في عقد

عناصر تكنولوجیا ناقصة أو غیر كافیة من أجل القیام بالعمل المطلوب اذا كان هذا العقد 

تتم  جیة قبل أنقد عین هذه العناصرو كذلك في حالة نقص قیمة هذه العناصر التكنولو 

وذلك بسبب تلف أصابها فانه یشترط أن یكون هذا النقص من عملیة التسلیم الى المستورد،

  1.بحیث لو علم به المستورد وقت التعاقد لما أبرم عقد نقل التكنولوجیا ،الجسامة 

وتعد كذلك فكرة فقدان المنفعة في عقد نقل التكنولوجیا متوافرة في المعیار الذي أخذ 

لكي یتم الحكم بفسخ هذا العقد في حالة 1996لسنة 17انون التجارة المصري الجدید رقمبه ق

دم مطابقتها لما تم الاتفاق علیه إذا نقص كمیة العناصر التكنولوجیة أو وجود عیب بها أو ع

ذا نشأ عن النقص أو العیب أو عدم المطابقة أو عدم أنه لا یقضي بفسخ العقد إلا إ

هذا ما لم یوجد اتفاق أو عرف .ر للغرض الذي أعده المستورد لهصلاحیة هذه العناص

  .یقضي بغیر ذلك

فقد یكون اخلال ،یرجع فیه الى كل حالة على حدة ن تقدیر مسألة وقوع الضررإ

في حین قد یؤدي ذات  فیه ،المدین في عقد نقل التكنولوجیا في بعض الأحیان متسامحا 

 وقد یبدأ قد یكون الضرر منذ بدایته جسیما و  خلال الى ضرر جسیم في ظروف أخرىالا

سلم المورد  إذاكما دته مع الوقت أو مع الاستمرار بالإخلال بالالتزام بسیطا ثم تزداد ح
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مع للمستورد عناصر تكنولوجیة معینة بشكل بسیط عند بدء تشغیلها ثم ازداد هذا العیب 

كان الاخلال  إذاوقد یحدث ذلك أیضا  ت ضررا كبیرا للمستورد،ثاستمرار التشغیل وتفاقم أحد

ل اجراء الصیانة بالالتزام المورد بالضمان حیث یتقاعس المورد من ارسال تابعیه من أج

كل التكنولوجیة محل العقد وبمرور الوقت تتوقف العناصر عن العمل بش الدوریة للعناصر

  .1وذلك بسبب عدم اجراء هذه الصیانة له  كلي أو جزئي،

ة أنه یستوي الاخلال بالالتزام في عقد نقل التكنولوجیة سواء وقع من وتجدر الاشار 

قبل المورد أم المستورد وأن كل اخلال یحدث من أي من الطرفین یؤدي الى نفس الأثر وهو 

بالالتزام بالتسلیم من قبل  رین معا، كالإخلالاما فسخ العقد أو المطالبة بالتعویض أو الأم

 بالمطابقة أو اخلال المستورد بدفع المقابل أو الاخلال بسریة زامبالالتالمورد أو الاخلال 

عقود نقل  بتنفیذ الاخلال ومن شروط تحقق الضرر الناتج عن .2العناصرالتكنولوجیة

في عقود نقل التكنولوجیا قد أصابها التلف ، ومثال ذلك التكنولوجیا ان یكون محقق الوقوع

محققا من جراء تلف  مثلا یكون المستورد قد لحقه ضررأثناء عملیة النقل ففي هذه الحالة 

أجل تحقیق ما یصبو الیه من حیث أنه لیس في مقدوره الاستفادة منها من  هذه العناصر،

وینبغي أن یكون الضرر موجودا فعلا ولا یكفي احتمال تحققه ویجب أن یستمر  أهداف،

عاقد لالتزامه لا عدم تنفیذ المتذلك أن  م اعلان فسخ عقد نقل التكنولوجیا،وجوده حتى یت

رة ضررا للدائن فقد یهمل المورد في تنفیذ التزامه بتسلیم هذه العناصر أو ینشئ عنه بالضرو 

لكن  ء ذلكورغم ذلك تصل سالمة فلا یلحق المستورد ضررا من جرا یقوم بالتأمین علیها، لا

ذه العناصر أي أن هذه اذا ترتب على هذا الاهمال ألا یتمكن المستورد من الانتفاع به

العناصر التكنولوجیة لا یمكنها أن تحقق النتیجة التي یریدها المستورد ففي هذه الحالة یكون 

قد لحقه ضرر تحقق وجوده فعلا أما بالنسبة للضرر المستقبلي أو المحتمل الوقوع في عقد 

ز هنا أیضا بین ما اذا وینبغي التمیی،نقل التكنولوجیا فلا یتم التعویض عنه الا اذا تحقق فعلا
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ففي هذه الحالة یجوز للدائن أن یطالب  محقق الوقوع في المستقبل القریب، كان الضرر

تعذر تقدیر التعویض جاز للقاضي أو المحكم أن  إذاأما .بالتعویض عنه متى أمكن تقدیره

  .1تبین مدى الضرر أو درجة خطورتهعلى تأجیل الحكم بالتعویض حتى ییعمل 

  خلالوالضررفي عقود نقل التكنولوجیاالعلاقة السببیة بین الإ:ثالثا

أن یتوافر  یكفيیة، حیث لا العلاقة السببیة تعتبر الركن الثالث في المسؤولیة المدن

خلال وضرر، بل یجب أن یكون الاخلال هو السبب في الضرر، فقد یكون هناك فیها إ

  .هذا الشأن تنتفي المسؤولیة العقدیةاخلال وضرر دون أن تقوم بینهما علاقة سببیة،وفي 

خلال بالضرر،رابطة سبب بنتیجة، أي أنها تجعل وهي تلك الرابطة التي تربط الإ

ثبات أن الضرر الذي أصاب المضرور كان للإخلال، بمعنى آخر تعني إالضرر نتیجة 

  .2بسبب اخلال المدعى علیه وأن الاخلال المذكور هو من أحدث الضرر

ما في مجال المسؤولیة العقدیة في عقود نقل التكنولوجیا فیجب أن تتوافر علاقة أ

ي رتبه و المستورد لالتزامه الذي یجب أن یكون عدم تنفیذ المورد أخلال المدین،أوإ السببیة 

خلال أحدهما في مواجهة الطرف الأخر أي أن یكون هناك علاقة علیه هذا العقد یعود الى إ

فترض وجودها ذلك أن التزام وهذه العلاقة في هذا الشأن ی ،تنفیذ والضررسببیة بین عدم ال

أثبت المدین في هذا  إذاطرفي عقد نقل التكنولوجیا هو التزام بتحقیق نتیجة،وبناء على ذلك 

جنبي لا ید للمدین فیه، اي أثبت العقد أن عدم التنفیذ أو التأخیر في التنفیذ یعود الى سبب أ

  .ن جانبه فلا یتحمل مسؤولیة ذلكخلال مانتفاء الإ

خلالا من قبل ذ عقود نقل التكنولوجیا لا یعدو أن یكون إخلال في تنفیواذا كان الإ

خلال ،بحیث یكون عدم تحقیق إنه یجب أن ینتج الضرر عن هذا الإالمدین بالتزامه، ف

 ة الى المستوردوهي التزام المورد بنقل العناصر التكنولوجی–النتیجة المقصودة في هذا العقد 
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و كدلك .ة لوجهة الاستعمالبصورة سلیمة خالیة من أي حق أو ادعاء للغیر علیها و صالح

أو القصور عن بذل العنایة –التزام المستورد بدفع المقابل و الحفاظ على سریة هذه العناصر 

حق بالطرف وهذا الذي نتج عنه الضرر الذي ل،)المدین(الواجبة من قبل أحد الطرفین 

  1.من أجل أن تقوم علاقة السببیة بین عدم التنفیذ و الضرر) الدائن(لآخرا

لتزامه التعاقدي أن مجرد عدم تنفیذ المدین لا"ورد في حكم لمحكمة النقص المصریة 

ثبت هو أن عدم التنفیذ أ إذاتب مسؤولیته التي لا یدرأها عنه إلا خلال یر یعتبر في ذاته إ

و من یه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو إخلال الغیر أفیعود الى سبب أجنبي لا ید له 

  .''المتعاقد الآخر

السبب بالمسبب بین  تحقق رابطة أكیدة تربط'' وتعنى العلاقة السببیة في هذا المجال

  .2" مخالفة المدین لالتزامه من ناحیة و الضرر الذي أصاب الدائن من ناحیة أخرى

  عقود نقل التكنولوجیافي جزاءات الاخلال :الفرع الثاني 

  ي عقود نقل التكنولوجیاف ام الجزاءاتنظفي هذا الفرع نتطرق إلى 

خلال ن الإعلتعویض كصورة للجزاء اثانیا  ،ل سنتحدث عن الدفع بعدم التنفیذو في الأ

تفرض الجزاءات في ،خرآام الفسخ كجزاء ظخیر سنتطرق الى نقد نقل التكنولوجیا في الأبع

و نتیجة للتنفیذ غیر التأخر فیه ،أسببو لما بمناسبة عدم تنفیذ الالتزام ،أإعقد نقل التكنولوجیا 

  المطابق 

  .الدفع بعدم التنفیذ: ولاأ

عرفه الدكتور الیاس ناصیف بقوله الدفع بعدم التنفیذ نظام قانوني مؤداه انه في 

العقود المتبادلة یسوغ لكل من المتعاقدین ان یمتنع عن تنفیذ الموجبات التي یفرضها علیه 
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جباته المقابلة او یعرض و داءمأبالعقد ولو كانت حالة الاداء الى ان یقوم المتعاقد الاخر 

  .1داء بدورهات هذه الموجبات الاخیرة حالة الأعها ماداملى الاقل اداع

تطبیق القواعد العامة فیما لو كان مانع تنفیذ عقد نقل التكنولوجیا للأطراف ویجوز 

نجد هذه  ،و وقف تنفیذ العقد،أاحتیاطیة كالدفع بعدم التنفیذمؤقتا اللجوء الى تدابیر مؤقتة 

حیانا عما هو متعارف علیه في القواعد ةأمختلفنطاق عقود نقل التكنولوجیا الوسیلة في 

علیماته للبنك صدر المورد تأو فیما لو أ)احتجاز الضمان(عادة شكل  تأخذالعامة حیث 

الوفاء للمتلقي بسبب امتناع المتلقي عن الدفع الثمن استنادا طراف بعدم المعتمد من قبل الأ

و ما حدث في النزاع  ما بین الشركات تزامه بنقل التكنولوجیا على نحللعدم تنفیذالمورد لا

حیث اقرت محكمة التحكیم في غرفة التجارة الدولیة ،ة  والشركة الاسترالیة السالفة البلجیكی

لجانب الاسترالي حق مما منح ا،ي بتنفیذ التزامهباخلال الجانب البلجیك1986-3-19بتاریخ

  .داء الثمنأالامتناع عن 

نه یخشى فیما أما عملیا فرغم اهمیة هذه الطریقة في الضغط على ارادة المدین الا أ 

لو استعملت على نحو مطلق ان مطلق ان تدفع بالطرف المخل للتوفق عن تنفیذ التزامات 

  2.ضرار و یصعب معها تحدید المسؤولیة فاقم الأاخرى غیر تلك المتنازع علیها فتت

  .لتكنولوجیافي عقود نقل ا التعویض:ثانیا

زالة  الضررالذي لحق بالدائن في عقد الغرض من فرض التعویض هو جبر و إ نإ

م مستوردا ،و غالبا ما یتم هذا التعویض بصورة عینیة كما نقل التكنولوجیا سواء كان موردا أ

و التكنولوجیة في منشأة المستورد أ عطاب التي مست العناصرمر اصلاح الألو اقتضي الا

الى طریقة  بعناصر أخرى جدیدة، وفي حالة ما تعذر التعویض العیني فنلجأاستبدالها 

ررالذي لحق ن یكون مساولمقدارالضالتعویض بمقابل مالي أو نقدي أو ما یقابله مع اشتراط أ
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ناصر خل المورد بالتزامه العقدي المتمثل في تسلیم العى أنه متالدائن ،فالثابت هنا أ

ك فیلجأ الى ذا استحال ذلأو المتلقي أن یطلب التنفیذ العیني و إالتكنولوجیة فیحق للمستورد 

نزاع الذي ثار بمعرض عقد :مثلة و من ضمن الأ1و طلب فسخ العقدطلب التنفیذ بمقابل أ

ابرام بین شركة امریكیة و اخرى فرنسیة لنقل طریقة صنع معنیة ،و بعد سنتین من نفاذه 

لى طریقة جدیدة لصنع ذات المنتجات ،فأعلمت توصل الطرف المتلقي الشركة الفرنسیة ،ا

یع المنتجات بالطریقتین معا و قصر الاتاوة ریكیة بنیتها في تصنالطرف المورد الشركة الام

طریقة المورد فقط، فاعترضت الشركة الامریكیة بموجب  ة الیها على تلك المصنعةالمدفوع

،وفي عدم ربطه ما بین استخدام ن الاتفاق كان دقیقا وواضحا في استخدام طریقتها فقطأب

  .2الطریقة واستحقاق المقابل

تقدیره فیسمى التعویض ن یقوم القاضي بلتعویض طبقا للقواعد العامة اما أفا

التعویض القانوني، او یقرر المتعاقدان الى و یتم وفق نص قانوني فیطلق علیه أ ،القضائي

  .تحدیده قسیم حینها بالتعویض الاتفاقي

كثر ما یهما في معرض حدیثنا عن عقد نقل التكنولوجیا حیث هو أ خیرالأوهذا 

فرض جزاءات  معینة ومن بینها  التعویض دون التزام   ىالاتفاق عل للأطرافیمكن  

والتعویض شأنه  والاكتفاء  بمجرد الفشل في تحقیق  النتیجة المطوبةبإثبات  الضرر،المتلقي 

نه یرد في معرض التنفیذ السيء الا أ ولعدم التنفیذ،أخرى اما أن یرد نتیجة ن الجزاءات الأشأ
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    625؛624وفاء مزید فلحوط،مرجعسابق،ص؛2

حیث ظهرعیب بأحد الافران أدى الى اغلاق و انذار الشركة الموردة باصلاح التي انكرت من جهتها مسؤولیتها عن ذلك 

ندما رفع النزاع العیب ،مما دفع الجانب العماني للتوقف عن دفع الاقساط المستحقة وتكلیف شركة أخرى باصلاح ،و ع

لهیئة التحكیم كلفت خبیرا هندسیا للكشف على المصنع ،فقدم ذلك الخبیر تقریریفید بوجود نقص في تصمیم احد الافران 

،مما مكن الهیئة من اقرار مسؤولیة الشركة الانجلیزیة ، و التزامها بدفع تعویض عن مجمل الاضرار بما فیها كامل المبالغ 

  342لمتلقیة الى المقاول المتعاقد معه لاصلاح ذلك العیب، محمود الكیلاني، مرجع سابق ص؛التي دفعتها الشركة ا
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عادة على اسلوب تحدید تعویض لذا ینص العقد  في التنفیذ،  التأخركثیرا ما یثور بصدد 

على خلاف ذلك ومن  الضرر ما لم یتفق المتعاقدان بإثباتبحیث لا یلتزم الدائن التأخیر،

حد أعلى لتعویض التأخیر، وضع التعویض،أو باستحقاق  لإثباتهنا یحتاط المورد باشتراط 

ن یشترط بدوره الاحتفاظ مثلا بحقه في العقد كا لذلك یفترض بالمتلقي الحذر عند صیاغة

وقد  لغ الاجمالي المنصوص علیه عقدیا،طلب التعویض كاملا متى تجاوز الضرر المب

حیث تسري علیه  داء الثمنتأخر في أكما لو لمتلقي هو نفسه المدین بالتعویض یكون ا

المحددة عقدیا من تاریخ حلول میعاد الاستحقاق على اعتبار اعذارا بالوفاء  التأخیرغرامات 

  .1التخلف للإثباتمالم تشترطه التشریعات ذات الصلة 

بند العقدي المتعلق ما عملیا تلعب القوة التفاوضیة دورا هاما في صیاغة الأ

فیذ غیر راجع التن كلما كان عدممنها  لإعفائه ن یدرج المورد مثلا شرطابالتعویضات كأ

و عندما  ،تقبال التكنولوجیا لنفي مسؤولیتهالمتلقي في اس بخطأثم یتذرع او تقصیره  لإهماله

یعاني هذا الاخیر من صعوبة ، لة التعویضات تاركا تقدیرها للقضاء ألمسلا یتصدى العقد 

و یبدو من ،لتزام مثل التزام ضمان النتائج تحدید قیمتها خاصة لو كان الاخلال بالا

ذلك لان ، یخص كامل قیمة الاضرار الحقیقیة ن التعویض القضائي لا أالممارسة العملیة 

تفرض و التحكیمي یمتلك قناعة بحتمیة التعرض لمخاطر متنوعة أالعادي القضاء بتشكیله 

  . 2ل جزء منهاحمعلى الجهة المتضررة نفسها ت

  .الفسخ: ثالثا

الفسخ یقصد بالفسخ في نطاق عقود نقل التكنولوجیا، حق أحد الطرفین ألمتعاقدین 

ذ التزامه خر بتنفیوجیا نتیجة عدم قیام المتعاقد الآالمورد أو ألمستورد في حل عقد نقل التكنول

  .ثر رجعي كي یتحلل من التزامهورفض التنفیذ العیني أو التنفیذ بمقابل بأ
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لا یختلف عن العقود الأخرى الملزمة للجانبین من حیث  إن عقد نقل التكنولوجیا

طرافها في التزاماتهم العقدیة، و غالبا ما یتضمن یقررها القانون بسبب إخلال أ التيلجزاءاتا

لى لحظة ولوجیا نصوص تحكم علاقات أطرافه ابتداء من لحظة تكوینیة إعقد نقل التكن

ة الخلاف بین المورد یكون سببا في اثار  نیأخذ بعین الاعتبار ما من شأنه أو  ةیئانقضا

  وفي حالة عدم وجود نص اتفاقي یتم اعمال قواعد القانون الواجب التطبیق وذاك والمستورد 

ن هذه تدور بین التنفیذ العیني عن عن الإخلال و لا شك أ من حیث الجزاءات المترتبة

  .1صلة جزاءات الاتفاقیات الدولیة ذات طریق التعویض و فسخ العقد،وقد تنظم هذه ال

التزامات متقابلة على عاتق المورد و المستورد، حیث  إن عقد نقل التكنولوجیا ینشئ

وجود ارتباط بین هذه یصبح كل متعاقد دائنا ومدینا في الوقت ذاته ویترتب على ذاك 

متعاقدین بتنفیذ التزامه الالتزامات ولا شك أن هذا الارتباط یؤدي الى أنه إذا لم یقدم أحد ال

ر لا یجبر على تنفیذ التزامه هو أیضا وفي إمكان هذا المتعاقد إذا لم خفإن المتعاقد الآ

ن یطلب فسخ هذا العقد،حل الرابطة العقدیة، وبالتالي اعفائه من تنفیذ یطلب التنفیذ  العیني أ

التفاهم بین المورد  ا لعدممالاستمرار في العلاقة العقدیة ،أ التزامه العقدي نظرا لاستحالة

ن الى والمستورد أو نتیجة للاستمرار ظروف معینة تعرقل عملیة التنفیذ فإن الطرفین یلجآ

عدم تنفیذ عقد ما السبب فیكمن في موضوع  أ سبب و هذا العقد ،فالفسخ یستند على فسخ

د ذلك الى زمن موضوعه فیتمثل في الغاء هذا العقد  و باثر رجعي یعو  امنقل التكنولوجیا ،أ

ثر الرجعي للفسخ بعقبة المدة التي تعد من مستلزمات عقد نقل ،ویصطدم الأ2الانعقاد

لي رده ،فلا یعقل هدم المنشآت التي تم سبیل إ ن انقضاء الزمن لاحیث أ التكنولوجیا،

و محو المعرفة تسریح العمال بعد التعاقد معهم أأو  تصدیرهااعادة  الآلات و فك أ بناءها،

   .الفنیة من ذهن المتلقي بعد كشفه أسرارها
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قط دون على مستقبل العقد فیقتصر أثر الفسخ عملیا ومن هنا أو حق التدرب على تطبیقها،

ائل التي یمكن أن طراف عقدیا مختلف المسینظم الأ ماضیه الذي یغطي بالتعویض كما

لتزامي عدم ومما یعني المتعاقدان على وجه الخصوص تنظیم ا لاحقا، نعتني بها

ومدى استمرار الالتزامات الاخرى  ، لإعمالهماالتدابیر اللازمةو المنافسةوالمحافظةعلى السریة 

  .على عاتق المورد تحدیدا

ر عملیة هو جزاء لا یرد في صالح الفسخ من وجهة نظ نومما سبق نستنتج بأ

تنفیذه تنفیذا ى تمام لحاجته الملحة لبقاء العقد قائما حتا نظر –من الدول النامیة –المتلقي 

  .1سلیما 

  .ل منازعات عقود نقل التكنولوجیاطرق ح:المطلب الثاني

منازعات عقود نقل التكنولوجیا التي تعددت في هذا المطلب سنتطرق الى طرق حل 

لتعرف اشكالها ولقد انتهجنا المنهجیة التالیة في تقسیم هذا المطلب في الفرع الاول سنحاول ا

رق الى ما في الفرع الثاني سنتطالبدیلة لتسویة منازعات عقود نقل التكنولوجیا أعلى الطرق 

التجاري الدولي كطریق لحل  على التحكیمتعرف نما الفرع الثالث سالقانون الواجب التطبیق،أ

  المنازعات 

  .لوجیا ودیامنازعات عقد نقل التكنو ة الطرق البدیلة لتسوی:رع الاولالف

  .منازعات عقود نقل التكنولوجیا ودیافرع سندرس الوسائل البدیلة لحل في هذا ال

  التفاوض : اولا

ر في فترة ما قبل التعاقد وحتى بعد تفاوض اهم وسائل تقریب وجهات النظیعتبر ال

ع واتصالها بعلم القضاء الوطني، الأمر الذي یجب معه إجراء الحوار بین نشوب النزا

فف مصلحة كل لى اتفاق بین المتفاوضین بما یخالتواصل إأصحاب هذه المصالح بغیة 
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ن یسبق التحكیم مرحلة للمفاوضة ویرى بعض الفقهاء أنه من الأفضل أ منهم بالقدر الممكن،

ن الحوار تبادل وجهات النظر مع توافر النوایا الحسنة كثیرا ما ینتهي النزاع ن الأطراف لأبی

  .1مع ابقاء على العلاقات ودیا 

من  التي أبرمتها الجزائر، الاتفاقیاتیق التفاوض تم تكریسه في العدید من ن طر وإ 

حمایة القعة بین الدولة الجزائریة و دولة الصین الشعبیة حول التشجیع و ذلك الاتفاقیة المو 

من الاتفاقیة 1-9كدت المادة أ ذإ1996اكتوبر سنة 20الموقعة ببكین المتبادلة للمستثمرین 

ي قدر الامكان ودیا عن طریق التفاوض بین الاطراف ذات العلاقة اي سنه یأالثنائیة من 

اتفاقیة 1-12لك ما اكدته المادة وكذ، مري احد الطرفین المتعاقدیننزاع بین مستث

  .2یرانیة موقعة مع الجمهوریة الاسلامیة الإالثاني في مجال الاستثمار الالتعاون

  .التوفیق: ثانیا

حد اسالیب تسویة منازعات الاستثمار بطریقة ودیة بعیدا عن المحاكم أالتوفیق  ریعتب

  .هماترض حل لنزاعغمام طرف ثالث محاید من اختیارهم بأطراف النزاع أمقتضاه مثول و 

مم المتحدة الأ لجنةلتجاري الدولي الصادر عن وقد عرفه القانون النموذجي للتوفیق ا

ذا القانون یقصد غراض هلأل تيكالآ3الفقرة 1ري الدولي من خلال المادة للقانون التجا

و بتعبیر اخر ذي أو الوساطة أشیر الیها بتعبیر التوفیق أة سواء ي عملیأبمصطلح التوفیق 

مساعدتهما في شخاص اخرین أو أخر آماثل یطلب فیها الطرفان الى شخص مدلول م

و علاقة قانونیة أعن علاقة تعاقدیة  الناشئلى تسویة ودیة لنزاعهما سعیهما الى التواصلا

  .فرض النزاع على الطرفینلوقف الصلاحیة خرى او المتصل بتلك العلاقة و لا یكون للمأ
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ي أعلقة بترقیة الاستثمار على خضوع المت09-16من قانون 24كدت المادة أوقد 

و متعددة أیة في حال وجود اتفاقیات ثنائیة جنبي و الدولة الجزائر خلاف بین المستثمر الأ

من 25المادة لكنها استعملت مصطلح المصالحة بدل التوفیق و كذلك  ،طراف الى التوفیقالأ

تتم تسویة ": نه أالعربیة من خلال نصها على  موالالاتفاقیة  الموحدة لاستثمار  رؤوس الأ

لتوفیق او التحكیم او اللجوء الى تفاقیة عن طریق امنازعات الناشئة عن تطبیق هذه الإال

  1.محكمة الاستثمار العربیة

  :الخبرة الفنیة :ثالثا

خاصة في عقود  ،جیاعن عقود نقل التكنولو  ألتعقید الفني للمنازعات التي تنشرا لنظ  

عمال الهندسیة و العقود الدولیة التي تهدف لخلق مجتمعات صناعیة متكاملة و المعروف الأ

ستحداث هذه لذلك تم ا )عقد تسلیم الوحدة مع المنتج في الید(بعقد تسلیم المفتاح في الید 

  .2نسبیا الطریقة منذ عهد قریب

عن التقدیر الفني لبعض  الفنیة هي محاولة لترجمة البحث الواقعي و الفعلي والخبرة

ي أو قد یكون الر ،المصدر الذي یتركز فیه العیب حیث یقوم الخبیر الفني بتحدیدالوقائع ،

او المحكمین فلا یحتاج لعرضه على القضاء ،كافیا و یحسم النزاع الذي ینتهي الیه الخبیر 

الى عیوب ن راجعا ساسي للمنازعات في عقود نقل التكنولوجیا یكو ن السبب الأأخاصة و 

في بعض و للآلات،و الاستخدام السیئألمواصفات المادة لو عدم مطابقةألة خفیة في الآ

و عادة عندما یتم اللجوء ،  على المحكمة  في الفصل في النزاعدر قأالحالات یكون الخبیر 

  .3الى القضاء فان المحكمة یصل النزاع برمته للفصل في المسالة الفنیة لخبیر هندسي 
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ملائمة لتنفیذ  أكثردو له الخبیر لا یمكنه الا ان یوصي باتخاذ الاجراءات التي تبن إ و 

فسلطة  ،المتنازع فیه الشيءة على جل المحافظأالتي تكون ضروریة من  و الوسائلأالعقد 

وازالة ، طرافات فالخبرة تستهدف تنویر الأتنحصر فقط في مجرد اصدار توصیالخبیر 

 لیهاات و التوصیات یدالفنیة مما یتتبع ان تكون الملاحظالغموض الذي یكتشف مشكلة 

و یترتب على الخبرة لا یعتبر حكما، فتقریرو القضاة، أللأطرافو الزامیة أهائیة الخبیرغیر ن

ي أریر التي لا تعدوان تكون مجرد ر التقامثل تلك بالقضاة ذلك عدم التزام المحكمین و 

ن أولكنها یمكن  ،و المحكمینأفرض على القضات لا ت،التي یتوصل الیها الخبیرفالنتائج ،

  .1دلة الاثبات أتؤدي دورا باعتبارها دلیلا من 

  الصلح و الوساطة :رابعا 

رف ثالث طراف النزاع قد یتم الاستعانة بطأذا فشلت المفاوضات بین إفي حالة ما  

و أن تتم عن طریق الوساطة أما إلى تسویة النزاع هذه العملیة إقصد المساعدة في التوصل 

شكال حل النزاع یتم فیها الاستعانة أشكلین من  لاماإلحة ماهافالوساطة و المص، المصالحة

طراف المنازعات والعمل أیاد التام لتشغیل المفاوضات بین بطرف ثالث یشترط فیه الح

طرف لى إكلها فالوساطة هي اللجوء  للأطرافمل مساعد للتوصل الى حلول مرضیةكعا

طراف المتنازعة على ازالة سوء التفاهم والوصول الى اتفاق قد یجنبهم ثالث لمساعدة الأ

  . 2الى ساحات القضاء  والتحكیم أواذ لجإثیر من الوقت والجهد و النفقات الك

اع وقیمة المبلغ المتنازع ن یقدم طلب الوساطة كتابة متضمنا ملخص النز أوینبغي 

سم الوسیط امعالجته مع تعیین بطبیعة الحال  یجب على الوسیطو نقاط النزاع التي أعلیه 

اجتماعات بین الاطراف المتنازعة  تنظیمى الذي یقوم بالاستماع الى طرفي النزاع والعمل عل

  مع

                                                             
  .390ص  نصیرة بوجمعة سعدي ،مرجع سابق،1
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وفي ،و اختیارات الطرفین لحل النزاع نما یقترح حلولإقرار محددا  ن الوسیط یأخذأملاحظة  

ل اجراءات ظیده و توقیعه من قبل الطرفین وتینبغي تحدحالة التوصل الى اتفاق تسویة 

  .1الوساطة غیر ملزمة للطرفین حتى یتم توقیعه اتفاق التسویة 

  :الى القضاء لجوءال:الثاني الفرع 

لى إمنازعات عقود نقل التكنولوجیا و حلل لى طریق القضاءفي هذا الفرع نتعرف ع

  .تحدید القانون الواجب التطبیق 

  .القضاء لحل منازعات عقود نقل التكنولوجیاطریق :اولا

منازعات المحتملة الى رفض عام عن قیام باختیار طرق حل ال المتعاقدینرادة إتتجه 

لى مثل إن الباعث مكمر تلك المنازعات ویأء الى المحاكم الوطنیة للفصل في فكرة اللجو ل

 ،ولهذا السببمن التعصب الذي قد یسیطر على القضاء الوطني  فهذا الرفض في التخو 

وتجدر  ،خرلى القضاء الوطني للطرف الآإالمنازعات  ن یخضعأیأبىفان كل مشروع متعاقد 

كانة هامة في المفاوضات لا تقل ن الشروط المتعلقة بتسویة المنازعات تحتل مألى إالاشارة 

  .2خرى المكونة للعقدعن العناصر الأنا أش

مر أوهذا  ،بصدد تحدید المحكمة المختصة،طراف نوع من الشكنه یساور الأأوالواقع 

مها الخاص المتعلق بتحدید الاختصاص فكل دولة تملك نظا ،في حالة العقود الدولیة طبیعي

  بما ینتج ،لك تنوع كبیر في الحلول المتبعةالقضائي الدولي لمحاكمها الوطنیة و ینتج عن ذ

  

  

                                                             
17سلطان محمد شاكر،مرجع سابق ،ص  1 
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كثر خیر یسمح للطرف الأمر الأوهذا الأ،لجهات القضائیة الوطنیة المختصةاعنه تعدد في 

كثر تماشیا مع أعند المحكمة التي تقضي له بحكم  ن یلتمس الاختصاصأي مهارة ف

  . 1مصالحه

ن أاختصاصها بالمنازعات التي یمكن  غلب التشریعات الوطنیة تنص علىأن أكما 

من قانون 87و 82 تشریع المصري من خلال المادتینلعن عقود نقل التكنولوجیا مثل اأ تنش

  .1999سنة 17التجارة المصري رقم 

لناشئة ر في كافة المنازعات اظن القانون المصري یختص بالنإطبقا لهاتین المادتین ف

ن یحل النزاع بطریقة ودیة أولى لا في حالتین الأإو لم یتنازل ، عن عقود نقل التكنولوجیا

طراف على احالة طراف على احالة الأن یتفق الأأو ،أطرافیتفق الأ و ان، أطرافبین الأ

ان یكون القانون  تحكیم في مصر وان یتم ال 1الفقرة87ع للتحكیم وقد اشترطت المادة النزا

  .2ها جولم تفرق المواد بین العقود التي تبرم في مصر او خار ة المصري هو المختص

  .اختیار القانون الواجب التطبیق طراف المتعاقدة علىالأقیام : ثانیا

طراف في اختیار القانون ء الحریة للأن من المسلم به في هذا المجال هو اعطاإ

و انه ، لعقد شریعة المتعاقدینتي هذا تطبیقا لقاعدة األى موضوعالنزاع و یعجب التطبیق الوا

المختار للقواعد طراف الحریة في اختیار قانون معین بشرط عدم مخالفة هذا القانون للأ

 و اختیار قانون معین یقصد من ورائه الغش لاستبعادأنونیة المرة للدولة محل التنفیذ القا

  .3ن یطبق في حكم الموضوع أالقانون الذي من المفروض 
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ن یتم أن جانب من الفقه یرى بإقل التكنولوجیا من عقود الدولة فن عقود نأوباعتبار 

  لا ، إطراف المتعاقدةقود الدولة استنادا الى ارادة الأالعام على ع الدوليالقانون  اعمال قواعد

ن اعمال أول یرى بن الاتجاه الأأجوهري في داخل هذا الاتجاه حیث ن هناك اختلاف أ

و أطراف المتعاقدة سواء كانت الارادة صریحة قواعد القانون الدولي وذلك بناء على ارادة الأ

لتتم بناء على  القانون الدولي العام في حین یذهب الراي الثاني الى ان اعمال قواعد ضمنیة

الخضوع  صریحة ولا سیما ارادة الدولة فيطراف العلى ارادة الأ نما بناءإ قاعدة الاسناد و 

ي الاول هو أن صاحب الر أو ، جنبيألي العام في علاقتها مع طرف خاص للقانون الدو 

  .1"جاك ساتمیشال "وصاحب الاتجاه الثاني هو الاستناد  "مان"ستاذ الأ

تطبیق على عقود نقل سلطان الارادة في اختیار القانون الواجب ال أتكریس مبد  - أ

  .التكنولوجیا

فقرتها في 18و یتضح ذلك من خلال نص المادة ،المبدأقر المشرع الجزائري هذا ألقد 

المعدلة و المتضمنة بمقتضى القانون 18/1حیث نصت المادة الأولى من القانون الجزائري ،

لقانون المختار یسري على الالتزامات التعاقدیة ا "نهأیونیو على  20في مؤرخال10-05رقم 

المشرع الجزائري مكن  هنأي أ".ذ كان له مصلحة حقیقیة بالمتعاقدین او العقدإمن المتعاقدین 

غلب أما التعاقدیة وهذا ما ذهبت الیه ن اختیار القانون الذي یحكم علاقتهملمتعاقدین ا

  .2التشریعات الوطنیة

   

                                                             
.56بن الصید بنو نوة ، مرجع سابق ،ص  1 
مذكرة مكملة من مقتضیات لنیل شهادة الماستر  علاوة الصادق ، القانون الواجب التطبیق على عقود الاستثمار ،مشروع 2
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یة منازعات الاستثمار الدولي لتسو ة للمركز ئالمنش1965ةن اتفاقیة واشنطن لسنأكما 

ق عنه قیام المحكمة بفصل سلطة تحدید القواعد القانونیة التي تطب للأطرافعطت أ

ن المحكمة تفصل في النزاع أالفقرة الاولى من الاتفاقیة على في 42حیث نصت المادة النزاع

قد 1965تفاقیة واشنطن لسنة ومنه فان ا، انونیة التي اتفق علیها الاطرافطبقا للقواعد الق

طراف عقد الاستثمار الذین یعرضون نزاعهم على محكمة مركز الدولي لتسویة أعطت أ

حریة كاملة في اختیار القانون الواجب التطبیق نازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول م

  1.على علاقتهم

م العلاقة الدولیة الخاصة على تكریس ظلبیة الاتفاقیات الدولیة التي تنكذلك نصت غا

ن القانون أبش 1980كدت اتفاقیة روما لعام أحة حیث قاعدة قانون الارادة بنصوص صری

  .01فقرة  102لمادة الوجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة في ا

من قانون الاجراءات المدنیة  1050ورد المشرع الجزائري في مادته أكذلك لقد 

اره تفصل محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اخت": والاداریة ما نصه

عراف التي تراها یار تفصل حسب قواعد القانون والأوفي غیاب خذا الاخت، الاطراف

ن المشرع یولي الطرفین حریة واسعة في اختیار القواعد أیتبین من نص هذه المادة ، "ملائمة

  2.سلطان الارادة أا على عقدهم الدولي فهو یكرس مبدالقانونیة التي یراد تطبیقه

  

  

  

                                                             
 1  48علاوة الصادق ،المرجع السابق ،ص 
 نزار امین ،التحكیم و تنازع القوانین في عقود نقل التكنولوجیا ،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في حقوق ، جامعة2
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  :طراف المتعاقدةحد الأختیار القانون الوطني لأا :ثالثا

د قانونها الوطني الى الحن جانبا من الدول تفرض یحدث في بعض الفروض، أ 

قانونا  ان یطبقو أة على عقدهم رادوا المحافظأاذ طراف الذي یصبح فیهمن غیر الممكن للأ

و تمثل الجزائر حالة نموذجیة لمثل هذا الامر المتعلق  ،غیر القانون الوطنياخر 

الجزائر وتنص على تطبیق القانون الوطني فهناك عدد كبیر من العقود المبرمة في بالإجبار 

هو ،سریان العقد أوقت بد ،ن یكون القانون ساري في الجزائرأعلى خر آفي صورة او في 

مة ظمن القواعد التجاریة العامة المنوتتض،جب على التطبیق على تفسیر العقدالقانون الوا

مقراطیة ییطبق قانون الجمهوریة الجزائریة الد "Sonatrach" الخاصة بالمحروقاتللشركة

  .1قد تحدید القانون الواجب التطبیقمر لم یتضمن العأبیة وحده على كل الشع

ن ینتج لهذا أفیجب مر لازمأالوطني ن یكون اللجوء الى تطبیق القانون أولا یجب 

الوطني هو بوصف ان هذا التطبیق للقانون ،ن تحلیل موضوعي للحالة المعروضةالامر ع

لا یكون البائع الفرنسي ،فعلى سبیل المثال، دائمةوهذا لا یكون متحققا بصفة ، الحل الامثل

كثر شدة من أقانون ن هذا الأنه من المعروف أمصلحة في طلب تطبیق القانون حیث یة أ

ن تعیین القانون الوطني قد یؤدي الى تدخل بعض العناصر ذات أكما  ،جنبیةالقوانین الأ

الى وضع ،ند تطبیق الحل السابقطراف عیة فقد یؤدي الى عدم المساواة الأتجار الطبیعة ال

 خرفي وضع اسوا من وضع المتعاقد الاأي یوجد في مركز اقتصادي اقل قوة المتعاقد الذ

دون ان تكون لدیه المقدرة الحقیقیة على  ،حیانا مفروضا علیهألقانون یكون فاختیار ا

یمكن ان  راف وو اذ كان تطبیق القانون الوطني لاحد الاط,التفاوض بشان تلك المسالة 

قد یتعرض لبعض المخاطر لوجوده في ، جنبي فان المتعاقد الأ،یقدم بعض المزایا 

                                                             
.402نصیرة بوجمعة سعدي ،مرجع سابق ،ص  1 
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ذا كانت معرفته بالقانون الوطني المتعاقد إوخاصة ، ءات المفاوضاتثناء اجراأالضعف مركز 

  .1معه محدودة للغایة

ذلك جنبي ومثال لة التي ینتمي الیها المستثمر الأحالة اختیار تطبیق قانون الدو 

حدى إ بین الاتفاق المبرم بین الشركة الكامیرونیة للاتصالات اللاسلكیة و  أالنزاع الذي نش

ة لصالح الشركة الصناعی الأقمارب ربطة للاتصالبإنشاء محطة أ الأمریكیةالشركات 

دم بین عت موتسلیمها جاهزة التشغیل ث بتركیبهامریكیة ن تقوم الشركة الأأالكامیرونیة على 

ن العقد قد أحیث تبین للمحكمة ، في الشركة الامریكیة ألعیوب فنیة نتیجة خط صلاحیتها

  .2مریكیةتضمن شرطا للتحكیم واتفاقا على تطبیق قانون ولایة كالیفورنیا بالولایات المتحدة الا

ي الدولة أللقانون الوطني للدولة المضیفة  مثلة على الاختیار الصریحومن الأ  

مع الشركة  السیریلانكیة ،من العقد المبرم بین الحكومة 25المادة المتعاقدة ما نصت علیه 

یة والذي جاء على النحو الصناع بالأقماررضیة للاتصالات التجاریة أنشاء محطة لإالبیانیة

  .3عنها من عقود تحرر وفق القوانین السیریلانكیةأ التالي تخضع المناقصة وما ینش

  :صلة بالعقد ولهأنون وطني محاید اختصاص لقا:رابعا

 لإرادةن وطني بعینه دون سواه استنادا من هنا یمكن عقد الاختصاص لقانو و   

و اتفاق أو لوجود نص قانوني داخلي ، أیبرم العقد بشكل نموذجي محددم طرافهذا ما لالأ

دولي یقضي بتطبیق قانون معین بصدد مسالة معین و الفروض العملیة لذلك القانون تذهب 

و تطبیق قانون أ ،ما تطبیق قانون محاید بالنسبة العقد،إنحو رئیسي الى احد الاحتمالین على

  .1و شروطه بأحكامهوطني ذو صلة فعلیة 
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  : قانون وطني محاید-1

على نحو یضمن وضع كل منهما ، و المتلقيأولة ثالثة لا علاقة لها بالمورد كقانون د

  هذا ما تفضله عادةالمخاطر و جهة المساوئ و م أم المساواة سواء من جهة المزایا على قد

لخاصة بنقل التكنولوجیا الى المشروعات الامریكیة والاوروبیة الغربیة في معرض عقودها ا

  .1وروبا الشرقیة ودول العالم الثالثأدول 

بین جمهوریة مصر العربیة  الهیئة العربیة للتصنیع مع ومثال ذلك العقد المبرم 

منه على تطبیق القانون  12للهلیكوبتر بحیث نصت المادة  "ویست لاند"الشركة البریطانیة  

اختیار قانون داخلي لدولة ثالثة أجنبیة على العقد هذا لما یریانه المتعاقدان من  السویسري

هذا القانون حیث یعتبر ملائما لتحقیق النتیجة التي یرغبان في تحقیقها وذلك نظرا لما 

بصورة معینة أو بصورة أكثر تفصیلا وأفضل من النتیجة  یتضمن من أحكام تنظم عقدهما

التي كانت تستحقها الأحكام التي وردت في قوانینهم الشخصیة كأن یقوم الطرفان باختیار 

  .2القانون السویسري 

  :قانون وطني ذو صلة بالعقد-2

اشیا حوذلك ت، خصوصیة قانون دولة التنفیذ أكثركقانون محل الابرام او بشكل 

لنظام العام في تلك الدولة المتعلقة باالقواعد الوطنیة  لأعمالنتیجة  لإثارةتعطیل انتاج العقد 

وقد اختارت مجموعة دول السوق  ،3طراف احكم عقد لهمقد ترفض ما اختاره الأیوالت

الاوروبیة المشتركة في المشروع التمهیدي للاتفاقیة الخاصة بتحدید القانون الواجب التطبیق 

ترحته مجموعة من الدول المتقدمة وهذا الحل اق، على الالتزامات التعاقدیة و غیر التعاقدیة

ك الدولي لنقل التكنولوجیا و اشترطت وجود صلة بین روع تقنیین السلو ثناء مناقشة مشأ
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وصلة سباب معقولة تبرر هذا الاختیار أو ان توجد ,یه الاختیار و العقد القانون الذي یقع عل

  .و مؤثرة ودائمةمباشرة 

 ذا تم تعیین قانونإخاصة التحفظات والشكوك تساور اطراف العلاقة التعاقدیة أنلا إ

ن الدول ن ذلك لأأفي التوصل الى اتفاق في هذا الش و یشكل صعوبة، حدهماأدولة 

في ، خر من دول النامیةلتنفیذ خاصة اذا كان المتعاقد الآالمتقدمة ترفض تطبیق قانون ا

م الابرام في دولة المورد من الدول المتلقي تطبیق قانون محل ابرام العقد اذا تیرفض  حیث

  .1المتقدمة 

الناشئة عن عقد نقل  التحكیم التجاري الدولي كطریق لتسویة المنازعات:الفرع الثالث

  .التكنولوجیا

ن یكون أكون هي الواجب الاتباع وتشترط تعمل الدولة المتقدمة على فرض قوانینها لت

یة التكنولوجیا فقد كان قمكان التحكیم داخل اراضیها لتضمن عدم الخضوع لقانون الدول متل

ر ظف اجنبیة تمثل في ناعر أیم ولتطبیق المحكمین لقوانین و اللجوء الى التحك أقبول مبد

مر في عدم أالدول على هكذا  ةوقد تعتبر موافق، الحمایة الفعالة لمصالحاالدولة المتقدمة 

مواكبة التطور  في سبیل اانعى عقودها مع الدول المتقدمة اذتشریعاتها الوطنیة علفرض 

ام ت الوطنیة والدولیة على تنظیم نظوقد عملت التشریعا، ونقل التكنولوجیا الى شعوبها

                                                             
  386محمود الكیلاني، المرجع السابق ص1
الحقوق،المركز دیزانحمود،عمر فلاح، اتفاق التحكیم في عقود نقل التكنولوجیا، مجلة الاجتهاد الدراسات القانونیة والاقتصادیة، معهد 2

  .21، ص2015جوان ،8الجامعي لتمنغاست، الجزائري 

یكفي الاشارة في هذا الصدد الى مثالین كما سبق و اشرنا احدهما كان یعقد مبرم بین الشركة الكامیرونیة للاتصالات اللاسلكیة واحدى 

الصناعیة جاهزة للتشغیل ،و كان  بالأقمار الشركات الامریكیة كطرف مورد بصد تصور ید و تركیب و تسلیم محطة ارضیة للاتصال

العقد یتضمن شرطا للتحكیم ونبدأ یحدد قانون لولایة كالیفورنیا كقانون واجب التطبیق ما یثور من منازعات ،وهنا یخف ضع المتلقي 

لاوة الصادق القانون الواجب اي دولة المتلقیة الى قانون محل ابرام العقد ،اذا تم هذا الابرام في دولة المورد من الدول المتقدمةع

اما المثال الاخر الذي سبق و ان اشرنا الیه هو العقد البلجیكي الاسترالي .501عقود استثمار ، مرجع سابق ذكره ص فيالتطبیق 

زاع نتیجة لأعمال المحكم الانجلیزي للقانون البلجیكي ،الشركات الموردة المتفق علیه  حكم موضوع ن1986،حیث صدر حكم فیه عام 

  .782، وفاء مزید فلحوط مرجع سابق ذكره ، ص
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الى تقسیمه كالتالي في  ارتأینافي هذا الفرع ، 1التحكیم على الرغم من تفاوتها في قوة التنظیم

ق الى تعریف التحكیم التجاري الدولي وثم ثانیا سنتطرق الى صورالتحكیم ول سنتطر الأ

التحكیم في عقود نقل التجاري شرط التحكیم ومشارطة التحكیم ثم ثالثا سنتعرف على 

  .التكنولوجیا

  .تعریف التحكیم التجاري الدولي:اولا

الناشب بینهما لیه المتنازعین لحل الخلاف أإنه نظام تعاقدي یلجأیعرف التحكیم ب

او طریقة سلوب أوعرفه اخر بانه و اكثر من غیر الحكام او القضاة بواسطة شخص ا

اء فهم من یختارون قضاتهم طراف لحل خلافاتهم بعیدا عن القضخاصة یتفق علیها الأ

فردا ي سوف تفضل بالنزاع منظمة او محكماتفي اتفاق التحكیم سواء كانت الهیئة ال بأنفسهم

نهاتفاق على طرح النزاع على أنوني ایضا من جانب اخر لتعریفه بوذهب الفقه القا او اكثر

  .2كمة المختصة به ا فیه دون المحشخص معین او اشخاص معنیین لیفصلو 

داریة في ي قانون الاجراءات المدنیة و الام المشرع الجزائري التحكیم التجاري فنظ

طراف بموجبه هو الاتفاق الذي یقبل الأ التحكیماتفاق  "جاءت كما یلي1011نص المادة 

  .3"على التحكیم ؤهعرض النزاع سبق نشو 

فقد نصت في المادة الثانیة الفقرة الثانیة على ان 1958ما اتفاقیة نیویورك لسنة أ

اتفاق التحكیم الموقع علیه من یكون اتفاق التحكیم مقصودا به شرط التحكیم في عقد او 

  طراف الأ

  

                                                             
  
مقارنة،ط الاولي،المركز العربي للنشر والتوزیع تأجیلیهدراسة –مصطفى ناصف صالح،نظام التحكیم التجاري الطارئ 2

  .20ص2018،
جامعة الطاهر الماستر، دراسة مقارنة،مذكرة نیل شهادة –عقود الدولة –زایري مولاي احمد القابلیة الشخصیة للتحكیم 3

  7،ص2014ن2013العلوم السیاسیة ،مولاي كلیة الحقوق و 
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المشرع الفرنسي عرفه في المادة  اام ،الخطایا المتبادلة او البرقیات ي تتضمنهو الاتفاق الذأ

بشان التحكیم بقوله هو اجراءات خاصة 1993لسنة 42الاولى من القانون الفرنسي رقم 

  لتسویة 

تحكیم یعدها الیها الاطراف بمهمة القضاء فیها بمقتضى البعض الخلافات بواسطة محكمة 

لك الاتفاق الذي بموجبه نهذأد باتفاق التحكیم في عقود نقل التكنولوجیا بویقص ،اتفاق التحكیم

ن یتم الفصل في النزاعات الناشئة بینهما ومن المحتمل نشوؤه من خلال أطراف بتتعهد الأ

  .1وذلك في النزاعات الي تتعلق بمصالح التجارة الدولیة، التحكیم

قانون المصري المن 11/1 وهو ما جاء به المشرع المصري من خلال نص المادة

كل او بعض یة تسو إلى اء جحكیم هو اتفاق الطرفین على الالتاتفاق التحیث عرفها كالتالي 

و أانت كاسبة علاقة قانونیة معنیة عقدیة بینهم بمن أاو یمكن ان تنش نشأتالتي  المنازعات

  .2غیر عقدیة

  :صور التحكیم التجاري الدولي: ثانیا

  :شرط التحكیم-1

ذلك الاتفاق المسبق بین  نهأكیم في عقد نقل التكنولوجیا على شرط التحیعرف 

ى نوبمعقل التكنولوجیا نكشرط ضمن عقود  ،عن طریق التحكیم منازعاتهمطراف على حل الأ

عقد او تنفیذه بفصل خر هو اتفاق الاطراف على ان ما ینشا بینهم من نزاع حول تفسیر الآ

ي اتفاق قد یرد في عقد من عقود نقل التكنولوجیا او ف التحكیم وهذا الشرط،فیه عن طریق

                                                             
.. 48حسني سمیة،بلحریزي سعید ،مرجع سابق ،ص 1 

.49حسني سمیة ،بلحریزي سعید، مرجع سابق ص 2 
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لا  هنأغیر رغم من اهمیة شرط التحكیم في عقود نقل التكنولوجیاالب،لاحق للعقد ومستقل عنه

شخاص عند الأ تنبأاذ لا یتصور ان یل المتنازع علیها، ئة المسایمكنه ان یتضمن كاف

ن ذلك لا یمنع من أغیر ،ان تثور بینهملمسائل التي یمكن العقد الاصلي بجمیع اابرامهم

  .3تضمن المسائل المتنازع علیها  إذاالقول بكفایة شرط التحكیم 

  :مشارطة التحكیم -2

 ألى تسویة نزاع نشالنزاع ع أطرافیتم بین  نها اتفاقأتعریف مشارطة التحكیم بیمكن 

یم الخاصة وهذا من منطلق حیانا وثیقة التحكأوذلك عن طریق التحكیم ویسمى ، بینهم بالفعل

ولاحقا على صورة اتفاق مستقل تأتين تكون المشارطة قد ابرمت بعد حصول النزاع و ألا بد 

  .4ة في التحكیمطا یمیز الشرط عن المشار م همأصلي وهذا على وجود العقد الأ

  :لتجاري في عقود نقل التكنولوجیاالتحكیم ا:ثالثا

الدولي الوارد في عقد نقل التكنولوجیا الذي تبرمه ن اثر اتفاق التحكیم أنشیر هنا 

و علیه لا تواجه دولة المؤسسات ،لا یمتد للدولة نفسها  ؤسسات التابعة للدولةو المأ الهیئات

ثر لهذا الاتفاق الیها أمن  وغو رقابة الدولة علیها لا تس ،ة تابعة لها ذات شخصیة قانونی

مجرد فرضیة من ن یكون قائما على أكیم لا یجوز لحل النزاع بالتحكذلك فان قبول الدولة

و متلقي التكنولوجیا فانه ما كان لیقبل التعاقد لو علم ان الدولة المؤسسة أمصدر التكنولوجیا 

 دمساس عأوعلى ، في حال وجود منازعة تخص التعاقد سوف لن تكون ملزمة بمواجهته 

ان الدولة عندما تدخل  ،اللجوء التحكیم تها مع اتفاقآهیالدولة بما تبرمه مؤسساتها و  التزام

تخضع النزاع مع  فإنهافي المشروع الدولي بصفة شریك متعاقد ولیست دولة ذات سیادة 

و نعرف اتفاق التحكیم الدولي في عقد نقل التكنولوجیا لهو ، المتعاقد للتحكیم وعلیهالطرف 

                                                             
. 49حسني سمیة ،بلحریزیسعید،مرجع سابق ص 3 

القانون مدعما بالمبادئ القانونیة  محمد علي الرشران ،شرح قانون التحكیم لأردتي ،شرح تاصیلي و تحلیلي لنصوص4

  31،ص.2016/ ،الیازورى العلمیة 1لمحكمة التمییز الاردنیة ،ط
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المنضمات ذات الشخصیة اتفاق مبرم بین اشخاص قانون الدولي كالدول والمؤسسات او 

و الاعتباریة أص الطبیعیة و مع احد الاشخاأصفتها شریكا متعاقدا فیما بینها الدولیة تتفق ب

كیم الدولیة حبین عقد نقل التكنولوجیا على هیئات الت أو الذي ینشأأعلى عرض النزاع نش

  .1لنظره والفصل فیه بقرار حاسم ملزم للطرفین 

  .لى التحكیم الدولي في عقود نقل التكنولوجیااثر اتفاقیة تریبسع:رابعا

حد مواضیع الاتفاقیة وفق المادة السابعة التي حثت على أیعتبر عقد نقل التكنولوجیا 

اجزاء  تقاس ذإ و ، میمها بما یضمن المنحة المشتركةتشجیع روح الابتكار التكنولوجي و تع

یتعلق بحمایة براءات الاختراع ن كل ما إفالاخرى على عقد نقل التكنولوجیا  الاتفاقیة

والتصمیماتوالدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافیة تدخل ضمن حمایة النقل التكنولوجي 

ومواضیعه فبالتالي یكون اتفاق التحكیم الدولي في عقد نقل التكنولوجیا وفق اتفاقیة تریبس 

لمعرفة وجود الرضا  ردنا تطبیق هذه الاتفاقیةأبشكل مؤكد  وواجب الحمایة فاذا  وارد

  .2م بین دولتین من الدول الاعضاءاالتكنولوجیا ابر  لتحكیم الدولي من عدمه ضمن عقد نقبال

عضاء ایجابیة لضمانها ي وضعتها الاتفاقیة على الدول الأوتعتبر الالتزامات الت

التكنولوجیا الدولي في عقد نقل حقوق الدول في التعاملات الدولیة ومنها ابرام اتفاق التحكیم 

المتعاقدة فقد طلبت من الدول  ن تنفیذ هذه الالتزامات یضمن حقوق الدوللأ

  .3قیة لشمل حمایة النقل التكنولوجيو تشمل الاتفا، الالتزام باتفاقیة تربیس،عضاءالا

حسم المنازعات الناشئة عن طرفي عقد نقل التكنولوجیا انفق اعلى الاحالة  لأجلو 

فان هذه المنازعات تمر بثلاث مراحل متدرجة و محددة ، تفاقیة تریبیسكیم الدولي وفقا لاللتح

  یضمن تسویتها في  لها فترة زمنیة تبدا بالمشاورات ثم تشكیل فریق التحكیم ثم الاستئناف وبما

                                                             
14عمر فلاح العطین ،ریزان حمود ،مرجع سابق ،ص 1 

15،14مرجع سابق ،ص، ریزان خمود،عمر فلاح العطین ، 2 

25عمر فلاح العطین ،ریزان حمود ، مرجع سابق ،ص 3 
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 فقد اوجد، عرقلة اجراءات التسویةولا یستطیع طرفي عقد نقل التكنولوجیا ، مدة قصیرة سببا

الاتفاقیة جهاز التسویة المنازعات یكون تابعا لمنضمة التجارة العالمیة یملك حق انشاء فرق 

المجالس علام إ ومراقبة تنفیذ القرارات والتوصیات و  جهاز الاستئنافتحكیمیة واعتماد تقاریر 

 بأحكامي منازعات تتصل ألتجارة العالمیة بتطور ا لظالمتخصصة في منضمة  واللجان

  1.ةالاتفاقی

وموافقة جهاز تسویة المنازعات على طلبات واتخاذ التوصیات والقرارات عند الحاجة

التقاریرفرق التحكیم وما جاء بها من نتائج وتوصیات بالإضافة ، تشكیل فرق التحكیم واعتماد

راء عدم الآبالإجماعتم تلقائیا مالم یقررالجهاز الذي یالى تقاریر جهاز الاستئناف الدائم 

  .2اعتمادها

   

                                                             
  26حمود ، مرجع سابق ،صعمر فلاح العطین ،ریزان 1

27،26عمر فلاح العطین ،ریزان حمود ، مرجع سابق ،ص، 2 



  الآثار القانونیة المترتبة عن إبرام عقد نقل التكنولوجیا                                الفصل الثاني   

110 
 

  

 خلاصة الفصل 

من حلال دراستنا للفصل الثاني تحت عنوان الاثار القانونیة المترتبة عن ابرام عقد 

التزامات و حقوق تقع على  انعقادهنقل التكنولوجیا ،راینا أن عقد نقل التكنولوجیا یترتب عن 

عاتق كلا اطراف العلاقة التعاقدیة و ان اهم التزام یقع على عاتق المورد هو نقل العناصر 

وهذه العناصر تعتبر ذات التكنولوجیة المتفق علیها ،أي نقل التكنولوجیا كاملة غیر منقوصة 

نتیجة ،أما المستورد  طبیعة فكریة و هذا الالتزام یجب أن ینطوي تحت صیغة التزام بتحقیق

فاهم التزام یقع على عاتقه هو الالتزام بأداء المقابل لصالح المورد و هذا الاخیر یعتبر حق 

من حقوق المورد و كذلك للمستورد حقوق و اهم حقوقه هو المشاركة في الإنتاج ،كما أنه 

التي لا تختلف عن تثار في ظل هذا كله المسؤولیة عند الاخلال بتنفیذ عقد نقل التكنولوجیا 

الضرر تلك التي تثار في نطاق العقود الأخرى من حیث توافر أركانها الثلاثة ركن الخطأ و 

  .العلاقة السببیة  و

بتنفیذ عقد نقل التكنولوجیا على  والمستورد إخلالفي ارتكاب المورد  ویتمثل الاخلال

لحة التي كانت الدافع نحو یؤدي الى الاضرار بالمتعاقد الاخر بحیث لا یحقق له المص

التعویض أو الدفع بعدم التنفیذ أو اللجوء الى فسخ  التعاقد، وبالتالي یستوجبمن أجل والباعث

  .العقد

وطرق كذلك من خلال دراستنا لهذا الفصل تطرقنا الى منازعات عقود نقل التكنولوجیا 

سبب من الأسباب  لأيفهذا العقد كغیره من العقود قد تنشأ عنه منازعات بین الأطراف  حلها

وهذا أكثر الطرق انتشارا في مثل هذه لذلك یتم اللجوء الى القضاء الوطني أو الى التحكیم 

  .العقود
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  خاتمة 

استهدفنا في دراستنا احد ابرز المواضیع الهامة في الوقت الراهن وعقد نقل التكنولوجیا 

الحقیقي  التحدي الذي یقوم یدور مهم في مجال التنمیة داخل البلدان النامیة ، والذي یمثل

دي بها ونقلهما في حد ذاتها والانتفاع منها ،بل یمكن التحمام تلك البلدان لیس في مجرد جلأ

تنمیة قدراتها التكنولوجیة ،ونظرا لحاجة    في استیعابها وتطویرها بالقدر الذي یمكنها من

نقل التكنولوجیا وتراض الدول المتقدمة في تزویدها بالتكنولوجیا المطلوبة  فيالدول النامیة 

فالدول النامیة هي بحاجة  ،وكون الطرفین في وضع غیر متكافىء بین المورد والمستورد،

مقدمة من ورائها الالنوع من التكنولوجیا والتحكم فیها وتوطینها ،بینما الدول   سة لهذاما

هدف الى تحقیق الربح والتحكم في الأسواق بشتى الطرق والوسائل لا سیما تالشركات الكبرى 

في مجال نقل التكنولوجیا ذات البعد الاستراتیجي ولكي تحقق هذه الغایة لابد من التدخل 

لضمان نقل السیطرة التكنولوجیة، لهذا یجب تظافر كافة الجهود من اجل التنظیم  التشریعي

القانوني لعملیة نقل التكنولوجیا على الصعیدین الدولي والوطني من خلال ایجاد نظام 

  .تشریعي یوجد القواعد المتعلقة بعملیة نقل التكنولوجیا 

ویعتمد لهذا التطور على تواجد  أمولةالمان التطور التكنولوجي شرط اساسي لتحقیق التنمیة 

او انشاء المعرفة في مجال العلم والتكنولوجیا ووجود قاعدة اساسیة من المقدرات العلمیة  

والمادیة المتواجدة لهذا المجال ،وبطبیعة الحال تقوم الدول المتقدمة بتصدیر التكنولوجیا الى 

لمیة الامر الذي یعمل على تطور الدول النامیة لضعف أمكانیات الثانیة المادیة والع

هیمنة الأكثر تقدما على الاقل یر متوازن بین الطرفین مما یؤدي وغ متكافئتكنولوجي غیر 

  .ما دتق

نقل التكنولوجیا توصلنا إلى جملة من النتائج مع تقدیم بعض  دمن خلال دراستنا لعق  

  .الاقتراحات

استیراد التكنولوجیا وأدواتها من الدول  م أن هناك تبعیة تكنولوجیة وهيدتستنتج مما تق -

المتقدمة بدلا من إنتاجها والعمل على تنمیتها محلیا، كما تعتبر التكنولوجیا الیوم أداة ووسیلة 
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هناك مشاكل عدیدة تعرقل عملیة نقل ، كذلك  ة والتزعم ومنها الهیمنة والتحكمللسیطر 

في الخبرة ومهارة الإطارات ، نقص التكنولوجیا منها الافتقار الى الید العاملة، نقص 

  .المعلومات الخبرة حول المسائل المتعلقة بالتكنولوجیا ونشاطات الأبحاث والمعارف التقنیة

في غالبا الاحیان انعدام وجود نظام تشریعي وطني داخل البلدان النامیة تنظم عقود ایضا و  

عادة ما ،  كذلك لتكنولوجیاراقیل  في عملیة نقل انقل التكنولوجیا مما یخلق صعوبات وع

تستغرق المفاوضات التي تجریها البلدان النامیة مع نظریتها الدول المتقدة في عملیة نقل 

  .التكنولوجیا تدوم سنوات مما یتسبب في تأخر النتائج المرجوة من طرف البلدان النامیة

لم یتناول هذه  تصف بها هذه العقود إلا أن المشرع الجزائريتبالرغم من الأهمیة التي  

العقود بتنظیم تشریعي یحكم قواعد نقل التكنولوجیا عكس بعض التشریعات العربیة التي 

  .نظمت أحكامها بالتفصیل  كما هو الحال في التشریع المصري

التكنولوجیا ، عادة تكون  حمیل العقد جملة من الشروط من قبل المورد مقیدة لنقلایضا ت 

د و تتعدد سبل وطرق التعاقدیة لنقل التكنولوجیا حسب طبیعة كل عقد، منها العق، تعسفیة

  .العقود البسیطةو  المركبة 

عقد نقل التكنولوجیا ة طبیع دلاحظنا أن  الفقه اختلف في تحدیومن خلال دراستنا هذه  

یترتب عن ابرام عقد نقل وكذلك  محل وسبب واطراف العقد والقانون الذي یحكمه بحس

كنولوجیا اثار قانونیة متمثلة في الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق كلا طرفي العقد الت

  المورد والمستورد 

إن المسؤولیة المدنیة التي تثار في نطاق الإخلال بتنفیذ عقود نقل التكنولوجیا ، لا 

ا تختلف عن تلك المسؤولیة التي تثار في نطاق العقود الأخرى من حیث توافر أركانه

  .العلاقة السببیة .الثلاثة ، فلابد من توافر ركن الضرر، الخطأ، ركن

عقد نقل التكنولوجیا كغیره من العقود قد تنشأ عنه منازعات بین الطرفین لأي وأیضا 

سبب من الأسباب، لذلك یتم اللجوء الأطراف إلى فض المنازعات سواء بالطرق 

  .أو التحكیم الودیة أو عن طریق اللجوء إلى القضاء الوطني
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  :ومن هنا نقترح بعض الاقتراحات التالیة 

ضرورة الحصول على التكنولوجیا ومن ثم اكتسبها وتوطینها للقضاء على الفجوة -

  .التكنولوجیة ونزع الهیمنة والسیطرة الغربیة 

لا یوجد نقل للمعرفة الفنیة بصورة واقعیة، وإنما دائما یقوم المورد بالاحتفاظ على أسراره -

لصناعیة ، لهذا یجب أن تكون هناك قوة تفاوضیة تنزع المعارف والأسرار التي یحاول ا

  .المورد احتكارها لنفسه

ضرورة وجود تشریع وطني جزائري یحكم وینظم بصفة خاصة عقود نقل التكنولوجیا ، -

یكون هذا القانون قادر على حمایة مصالح الدولة في المجال التكنولوجي ، ووضع أسس 

 به للحمایة من التعسف والهیمنة الذي تتعرض له من قبل الدول الصناعیة الكبرىخاصة 

ومن ورائها الشركات العملاقة التي تهدف إلى تحقیق الربح على حساب سیادة وحقوق الدولة 

  .الجزائریة

  تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر كآلیة لنقل التكنولوجیا -

عرفة التقنیة والإداریة التي یقیمها الشریك الأجنبي والاستفادة من خلاله من أسالیب الم

  .ویساعد مستقبلا على اكتساب الخبرة 

إنشاء مراكز الأبحاث التطویریة المرتبطة بمثیلاتها في العالم التي تساعد في تحقیق -

  .أهداف نقل التكنولوجیا الجدیدة

  .المتقدمةوضع أنظمة قانونیة تحد من الشروط التعسفیة التي تفرضها الدول -

مطالبة الدول العربیة بتحقیق نقل التكنولوجیا ومن ثما توطینها تمهیدا لإنتاجها محلیا، وهذا -

یفرض على الدول العربیة تغییر نظرتها ومعالجتها لموضوع نقل التكنولوجیا واستیعابها 

اح في لمفتوتوطینها وبالتالي التخلي عن الأسالیب الخاطئة في نقل التكنولوجیا مثل عقد ا

  حدیثة تكنولوجیا ثبت عدم جدواهات الالاالید أو شراء معدات و 

  .اختیار التكنولوجیا التي تتلاءم والنظام العام للدول النامیة والظروف المحلیة -
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